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شكر

اشـكر »تجمـع الباحثـات اللبنانيـات« علـى دعمـه هـذه الدراسـة كمـا اشـكر الزميـات اللواتـي 

ناقشـت واياهن مشـروع الدراسـة ومسـارها ولا سـيما منهن د. نهوند القادري ود. روز دباس، 

كمـا اشـكر بشـكل خـاص السـيدة غـادة منصـور التـي كانـت معينـاً لـي فـي الوصـول الـى مصادر 

ومعلومـات عديـدة وخصوصـاً تلـك ذات الصلـة بالمجلـس الاعلـى للطفولـة.



4

ت
انيا

لبن
ت ال

حثا
البا

مع 
تج

فاديا حطيط

فهرس

الفصول       

الفصل الأول: الطفولة: أطر ووقائع حول الطفولة

1-الإجتماعي مقابل السياسي
2-مفهوم الطفولة
3-التأطير النظري

الفصل الثاني :  الطفل في السياسة العامة

الطفل في الدستور اللبناني
الطفل في بيانات المجلس النيابي
الطفل في بيانات المجلس الوزاري

الفصل الثالث: الطفل في السياسات الوزارية 

 وزارة الصحة
  وزارة التربية 

 وزارة الشؤون  الاجتماعية 
 وزارة العمل

 وزارة  العدل
 وزارة الداخلية       

الفصل الرابع: الطفل في السياسة التشريعية

الخاتمة

مراجع ومصادر

ص

5

13

20

41

47

51



5

الطفولة والسياسات الوطنية في لبنان

الفصل الاول
اطر ووقائع حول الطفولة في لبنان

مقدمة:

ما هي السياسة التي تتبعها الدولة في لبنان بخصوص الأطفال؟ وما هي صورة الطفل المرتسمة 

من خال هذه السياسة؟ في اي اتجاه تعمل الذهنية السياسية في ما يتعلق بالطفولة؟ أي طفل 

يجري الكام عنه؟ )طفل اي طبقة؟ أي فئة؟ أي عمر؟ أي أهلية؟ أي موقع؟( ومن جانب آخر 

هل يجرى التعامل مع الطفل كفاعل سياسي يؤثر في السياسة ويوجهها أم كمتلقٍ لنتائجها؟

فالتعمق  السياسي.  الشأن  في  كافياً  حيزاً  تحتل  لا  الطفولة  بأن  للتفكير  المرء  يميل 

العربية  بالمرأة  المتعلقة  تلك  سيما  لا  اجتماعية  ومسائل  قضايا  من  طرحه  يتم  ما  في 

على  السياسات،  رسم  في  كبير  نحو  على  مسيطرة  زالت  ما  بطريركية  بسمة  يشي 

السمة  هذه  استتباعات  ومن  عموماً.  اللبناني  العام  الشأن  في  انحسارها  من  الرغم 

تستوى  حين  في  والقادر  المدبر  العقل  بوصفه  الذكر«  »البالغ  فكرة  تحكّم  هي 

لدى  يتأتى  وللفور  أدنى.  مراتب  في  الاطفال(  ثم  ومن  )النساء  الأخرى  الفئات 

عنها. متخلف  وانه  العامة،  الحياة  عن  منفصل  السياسي  الحقل  بأن  انطباع  الباحث 

 إن الدراسات الجارية حول المجتمعات المتقدمة تشير الى تغير كبير في النظرة الى الطفولة. 

فتطور المعارف التربوية التي طالت كل مراحل الحياة منذ تباشيرها، وتنوع اساليب الرعاية 

في الطفولة وازدياد الرفاه من جهة، ولكن من جهة اخرى انتشار الحروب وتوظيف الأطفال 

فيها وتنامي حالات الاعتداء على الطفولة وعودة مشاهد مجاعة الاطفال )مثال اليمن( كل 

ذلك أظهر ان السياسات المتبعة لا تجري في صالح الاطفال وأن ثمة ضرورة لاعادة النظر 

بالمفاهيم السياسية نفسها. من هنا بدأ النظر الى الاطفال كفئة لها حقوق وضرورة الاخذ 

الدول  السياسية في  القرارات  الفئة واحتياجاتها ومصلحتها في صنع  لواقع هذه  بالاعتبار 

الغربية. ولقد تطور التفكير بالطفولة بحيث لم تعد موضوعاً للفعل الاجتماعي، بل توجه الى 

جعلها فاعاً مؤثراُ فيه. وترى سنا ناكاتا انه يجب التعامل مع الاطفال بوصفهم وكاء سياسيين 
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لمصالحهم الخاصة.   )Kallio,2009( أي انه لا يكفي اعتبار الاطفال موضوعاً للسياسة بل 

يجب اعتبارهم ذاتا سياسية لها مصالح يجب ان تترجم في السياسات وعند اتخاذ القرار.

هذا  مع العلم بأنه لا يتفق الجميع على فكرة ان الأطفال يمكن ان يكونوا فاعلين سياسيين. 

حقل  في  ويعيشوا  السياسة،  من  منأى  في  يكونوا  ان  يجب  الاطفال  ان  يرى  فالبعض 

في  الاندراج  تخولهم  التي  السياسية  القدرات  اكتساب  حين  إلى  مسيس،  غير  اجتماعي 

بالضرورة جزء  هم  الاطفال  ان  الآخر  البعض  يرى  في حين   )2009,Kallio( السياسي  الشأن 

من المجتمع ويقع عليهم عبء نتائج السياسات المتخذة، وسوف يكون من المناسب اخذ 

وجهة نظرهم في الاعتبار. فالأطفال المحاربون، او الاطفال الاجئون او الاطفال المشاركون 

في المظاهرات هم جزء من سياسة وإن كانت ترجمة هذه السياسة يقوم بها الكبار.

1- السياســي مقابل الاجتماعي:

إن الباحث في لبنان لا يسعه سوى التأكيد على غلبة »السياسي« الذي يمثل عاقات السلطة 

في المجتمع، على »الاجتماعي« الذي هو تعبير عن بنية المجتمع في واقعها البشري. إذ قلما 

نقرأ في لبنان، عن مشروع سياسي ينبني على احتياج الفئات الاجتماعية ممثلة بأشخاصها، 

فا النساء ولا الأطفال ولا البيوت ولا الأسر ولا المدارس ولا العمال هي ما يشكل قاعدة للخطط 

التي تظهر في البيانات الحكومية. وهذه الاخيرة تمتلئ عادة بقضايا عمومية لا تمس مباشرة 

احتياجات الناس الفعلية )يجري الكام بالأكثر عن السياسة الخارجية، والتوازن ما بين فئات 

المجتمع، والسلم، والتضامن، والتعايش وغيرها من القضايا(.

مثل هذا التوجه، يزيح الأطفال بطبيعة الحال من مركز النظر ليتحولوا الى تابعين لحلقات الاسر 

المنغلقة على نفسها، والتي تساق الى الانضواء في دوائر اوسع قليا )طائفية او اثنية او عرفية او 

عشائرية( لتظهر من خالها في الشأن السياسي العام. وبالتالي فثمة حواجز عديدة تقف ما بين 

الطفل القابع في قلب الاسرة وخطط الحكومة المعبرة عن التوجه السياسي.

إن اعطاء »الاجتماعي« وزناً أكبر في رسم السياسة الوطنية من شأنه أن يرفع من مصاف الطفل، 

فيتحول، ليس الى فاعل سياسي بالمعنى المباشر للكملة وإنما الى »فاعل اجتماعي مؤثر«. 

وبالطبع فإن التحول في هذا الاتجاه يتطلب نوعاً من التمكين السياسي للأطفال، من خال تنشئة 

اجتماعية تأخذ مثل هذا التوجه باعتبارها )في البيت وفي الاسرة وفي المؤسسات الرديفة(.

إن البيئة اليومية المؤلفة من البيت، المدرسة، الحضانات، الجيرة، النقل العام، مراكز التسلية 

ونشاطات اللهو، الساحات العامة، الحدائق العامة...الخ هي سياق مشترك للفعل السياسي. 

وبالتالي فإن وجود الأطفال في هذه المساحات الاجتماعية هو بذاته وجود سياسي وإن لم يتم 

التعبير عنه بشكل مباشر. ذلك ان فكرة »السياسي« في المجتمع اللبناني ما زالت اقرب الى 
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فكرة »السلطة« منها الى »الخدمة العامة« او »الادارة«. وكلما ارتبطت السياسة بالسلطة كلما 

تم اخراج الأطفال من حقلها بسبب انعدام سلطتهم. 

وثمة دعوة اليوم في ما تقوم به الجماعات المختلفة في المجتمع حالياً من خال الحمات 

وانواع الضغط المختلفة الى ادراج قضايا الناس المباشرة في رسم السياسات، أي توسيع معنى 

الاجتماعي وبالتالي توسيع معنى السياسي )أو بالأحرى تضييقه!( حتى يتكيَف اكثر مع دور 

الاطفال السياسي.

في  الاطفال  بحق  فنادت  الاهم،  الشأن  الاجتماعي  الجانب  الطفل  اتفاقية حقوق  اعطت  لقد 

الرعاية والحماية والتقرير الذاتي. وناحظ ان المجتمعات العربية التى وقعت على هذه الاتفاقية 

تحفظت على كل ما يمس ما تعتبر انه حق الاسرة )ممثلة بالجماعة الدينية او الاثنية( في تملك 

الاطفال. وجرت الامور بحيث تم الحفاظ على الاطفال ضمن نطاق مسيج. أما في لبنان فكانت 

المصادقة تامة بدون اي تحفظ نظرياً ولكن على ارض الواقع ناحظ ان الاطفال لم يتغير واقعهم 

واستمرت الاسر تلقي بظالها وهيمنتها عليهم.

وإذا ما تطلعنا على ما يجري من اعان حول سياسة الطفولة يمكننا استخاص المنحى الذي 

تعمل فيه دوائر السياسة الوطنية المتعلقة بالطفولة في لبنان، فثمة منحيان بارزان هما منحى 

الطفولة على ارض الواقع الاجتماعي ومن عناوينه الهشاشة، الاستغال، البراءة. ومنحى الطفولة 

على مسرح السياسة وعناوينه المسؤولية، الحماية، المشاركة، الرعاية، الحضانة.

يتصرف أهل السلطة كأنهم آباء يأخذون القرارات عن الابناء، مدفوعوين الى ذلك بحس الحماية 

بكل  التوجه  الهشاشة. ويتحكم هذا  انفسهم  بسبب  يعرفون مصلحة  لأبناء غير راشدين ولا 

القائمة. من خدمات وتقديمات ورعاية ووو...الخ وذلك في الاسرة وفي  السياسية  المناحي 

واستمرار  الاستقال  وعدم  التبعية  على  تحافظ  بحيث  المجتمع  شؤون  وفي كافة  المدرسة 

العارفة(.  الراشدة،  )البالغة،  الطاعة والولاء وعدم مناقشة ما تقوم به السلطات  الى  الاحتياج 

إن السياسة القائمة تنطلق من فكرة ان المواطنين الصغار )كما الاكبر سناً( لا يستطيعون تدبير 

شؤونهم، ويجب ان يكون هناك وكاء يترجمون ما يراه السياسيون في هذا الشأن الى ممارسات 

من شأنها تسييج الحقل العام.

2- جوانب في معاش الطفولة:

ــه هــو مفهــوم  ــة بذات ــكل مجتمــع مفهومــه عــن الأطفــال. وإذا  كان مفهــوم الطفول وإذا كان ل

حديــث فــي الغــرب كمــا اشــار فيليــب آريــس الــى ذلــك، فكيــف هــو حــال الطفولــة فــي لبنــان؟ 

مــا هــي حــدود الســلطة المعطــاة للأطفــال؟ 
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أ-عمر الطفولة: 

على صعيد اللغة والاختصاصات الأكاديمية المتنوعة يشيع استخدام مصطلح »الطفل« للدلالة 

الفئة العمرية الصغيرة. ولكن ثمة تعبير شائع بقوة أيضاً هو »الحدَث« ونعتقد ان هذا  على 

الشيوع يعود الى الاستخدام القانوني لهذا التعبير، وإن كنا لا نعدم استعمالات له في ميادين 

اجتماعية أخرى مثل علم النفس الاجتماعي حيث يجري استخدام »جنوح الاحداث« مقابا 

أنه »في ظل قانون  المصطلح، نذكر  المراهقة. وفي تتبع لتطور استخدام هذا  لمصطلح عمر 

العقوبات العثماني، كان لحظ تصنيف للأحداث الى فئتين عمريتين تحت 13 وبين 13 و15 سنة 

)ابو جودة 2007(. كما يشيع استخدام مصطلح القاصر لمن لم يبلغوا الثمانية عشرة من عمرهم. 

كما قد يحار المرء لجهة المقصود من عمر الفتية او الفتيات. 

من الواضح ان ثمة اضطراباً في تعيين عمر الطفولة. ولكن بما ان لبنان قد تبنى ادبيات الامم 

المتحدة التي تضع سن الرشد كحد للطفولة. فحسب اتفاقية حقوق الطفل كل من لم يتجاوز 

الثامنة عشرة من عمره هو طفل. ويستتبع ذلك حقوق وواجبات للبالغين بدءا من الثامنة عشرة 

)انتخاب ومشاركة في العملية الديمقراطية(.

إن التزام لبنان باتفاقية حقوق الطفل، يجعله يرضخ لهذا التعريف الذي ينص على ان الطفل 

هو من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره،  ولكنه رضوخ شكلي اكثر مما هو فعلي  وليس قاعدة 

ملزمة ولا ينعكس في الاجراءات السياسية المختلفة. فناحظ مثا أن بعض التشريعات الصادرة 

لتحمل  حدّان  هما  والزواج  العمل  فإذا كان  العمري.  الحد  هذا  على  تتفق  لا  الاطفال  بشأن 

المسؤولية واستحقاق الاستقالية، نرى ان الدولة اللبنانية لا تعتمد مثل هذا التصور، فتسمح  

في تشريعاتها بعمل الافراد من عمر الخمسة عشرة سنة، كما نراها لا تتورع عن تسجيل زواجات 

بين افراد من اعمار تقل كثيراً عن الثمانية عشرة سنة، وكثيراً ما تعطى المسؤولية لذكور العائلة 

وهم ما زالوا تحت سن الرشد الرسمي تحت حجة ان هذا شأن قوانين الاحوال الشخصية التي لا 

تتدخل فيها. علماً بأننا بتنا نشهد حديثاً تدخا للقضاء في قضايا احوال أسرية تخالف فيها توجه 

تلك القوانين )القاضي فوزي خميس(. كما ان سن الانتخاب يرتفع عن حد سن الرشد، كما لو ان 

فعل الانتخاب اكثر خطورة من فعل الزواج او العمل. وإن دلت هذه المؤشرات على شيء فعلى 

ان العمر كما يرى اليه العقل السياسي هو غير العمر في المنظور الاجتماعي.

 وأبلغ مثال على اضطراب مفهوم الطفولة وانعكاساته الخطيرة ما يرد في محضر احدى جلسات 

اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة1 في عام 2011 في معرض نقاش قانون 

القاصرين، والمشكلة الاساسية ان ثمة قاصرات  إذ ان قانون 422 يشمل  النساء،  العنف ضد 

متزوجات، وإحدى هؤلاء النساء هي تحت سن 16 سنة وتتعرض للتحرش الجنسي من قبل عم 

زوجها، إن قانون الاحداث لم يستطع اتخاذ قرار حماية لأنه لا يستطيع ان يأخذها من زوجها 

الذي بإمكانة اللجوء الى المحكمة الشرعية ويطالب بها على اساس انها ناشز. 

إذن لا الزواج ولا العمل ولا الانتخاب ولا عدد السنوات هي عوامل محددة للطفولة. فما هو 

1   محاضر غير متاحة للجمهور إلا بإذن من رئاسة المجلس النيابي 
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عمر الطفولة إذن؟  إن عدم معرفة الجواب يدل على التشتت والغموض وغياب الجهد لتوضيح 

الاسس التي تنطلق منها السياسة الرسمية المتعلقة بالاطفال.

ب-عدد الأطفال في لبنان: 

اســتناداً الــى مســح المعطيــات الإحصائيــة للســكان والمســاكن )1996(، يقــدر عــدد الاطفــال 

)دون 18 ســنة( بحوالــي مليــون ومئــة الــف طفــل، يشــكلون  حوالــي 35.6% مــن اجمالــي الســكان 

المقيميــن. يظهــر الجــدول التالــي تــوزع الاطفــال حســب الفئــات العمريــة الثاثيــة )% مــن العــدد 

الاجمالــي لمــن هــم دون 18 ســنة(:

%العمر بالسنوات

2 - 012.8

5 - 316.8

8 - 617.2

11 - 917.5

14 -1218.1

17 - 1517.6

100مجموع

جدول رقم 1- مسح السكان والمساكن 1996

يشـير هـذا الجـدول الـى ان المجتمـع اللبنانـي مـا زال فتيـاً نوعـاً مـاً، ومـا زال عـدد الاطفـال فيـه 

كبيراً نسـبياً. مع العلم بأن التغير يتسـارع في بنية تكوين الهرم السـكاني، وأن نسـبة الاطفال 

الصغـار آخـذة بالانخفـاض المضطـرد بسـبب تأخر سـن الـزواج و التراجع في إنجـاب الأطفال. 

ج-مكانة الطفل الاجتماعية:

تـدل المؤشـرات علـى ان للطفـل موقعـاً مركزيـاً فـي الاسـرة، وهـو مـا زال يعتبـر لـب مسـؤوليتها. 

لا بـل مـن الماحـظ بـأن حقـوق الاسـرة تتخطـى وتزيد عـن حقـوق الزوجين/الكوبل )كمـاً ونوعاً(، 

ويظهـر جليـاً ان المـرأة الأم تتمتـع باعتـراف اجتماعـي اكبر مما تتمتع بـه المرأة الزوجة. كذلك 

الحـال بالنسـبة الـى الـزوج الأب وإن كان بنسـبة أقـل بسـبب امتيـازات ذكوريـة يتمتـع بهـا 

الرجـل باسـتقاليه عـن وضعه الأسـري.

هـذا الموقـع المركـزي الرمـزي للطفـل فـي الاسـرة، لا يوازيـه بالمقابـل حجـم الاهتمـام المعطـى 

لـه. إنـه يبـرز أكثـر كغطـاء لأنظمـة سـلوكية اجتماعيـة، أكثـر مـن كونه محـدداً لها. ويسـاهم في 

هـذا الأمـر، القـوة التـي تتمتـع بهـا السـلطات الاجتماعيـة التـي تتركـب منهـا الدولـة فـي لبنـان 

وعلـى الأخـص سـلطة المذاهـب الدينيـة.  فهذه الأخيـرة تحتكر صاحيات القرار بشـأن الأحوال 

الشـخصية وفـي لبهـا يكمـن موقـع الاطفـال أنفسـهم. وحين تشـرّع الدولة فإنها تأخـذ باعتبارها 

السـلطة الدينيـة بوصفهـا الوكيـل السياسـي الأول عـن الأسـرة والطفل. 
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3- اشكالية الطفولة كشأن اجتماعي سياسي:

إن المدى الذي تأخذه استقالية الطفل يتعلق بما تقبله السلطة الدينية. وبالتالي فإن الدولة 

تأتي لتترجم هذا المدى ضمن سياسة معينة. ولكن هذا الواقع يخلّف تعقيدات جمة، فاندراج 

الدولة ضمن سياق عالمي، والالتزام بالمواثيق الدولية، يرتب على النظام السياسي ان يعالج 

التوترات الناجمة عن التناقض ما بين هذين السياقين الديني من جهة والعالمي من جهة أخرى. 

والسؤال هو كيف  يمكن ترجمة مصلحة الطفل الفضلى على ضوء ما تمليه توجهات السلطة 

الدينية، خصوصاً في المجتمع اللبناني حيث تتعدد المرجعيات الدينية؟ وبالتالي فإن الخطر 

دائم وحقيقي دائماً في تذويب فكرة مصلحة الطفل الفضلى، واضفاء الغموض عليها.

إلى ذلك فإن التطور الاجتماعي والانفتاح الثقافي وحتمية الاندراج في سياق معولم من  عناوينه 

التعليم والهجرة وهيمنة وسائل الاتصال الاجتماعي، وانعكاس هذا الواقع على تصورات الأفراد 

من  نوع  الى  آخر  جانب  من  ايضاً  هو  يشير  وسلوكاً،  ومصلحة  مفهوماً  بالطفولة،  يتعلق  فيما 

التوترات المفاهيمية لا بد وان تعكس نفسها في السياسات الحكومية.

معينة.  لحظة  في  المجتمع  مكونات  لمصالح  ترجمة  تكون  ان  يفترض  الوطنية   السياسة  إن 

فأين هي مصلحة الطفل ضمن هذه المكونات؟ كيف تتمثل؟ وهل يمكن الاستدلال من عناصر 

السياسة الوطنية )والاجراءات والبرامج والتشريعات( تصوراً معينا حول الطفولة في المجتمع 

اللبناني؟

والسؤال الأساسي الذي يوجه هذه الدراسة هو طالما ان الأطفال هم في عهدة اسرهم، وهؤلاء 

هم في عهدة طوائفهم، وهذه الأخيرة تسيج نفسها بأسوار تمنع التدخل في شؤونها الأساسية، 

فما هي، والحال هذه، مداخل الدولة، في سياستها الوطنية، للوصول الى مواطنيها الصغار؟ وما 

هي استراتيجيات تدخلها، وإلى اي مدى تنشأ التوترات ما بين تدخل الدولة وتدخل الجماعات 

الأهلية؟

ومن المسلم به أن الدولة تمارس، بطبيعة الحال، وبما هي السلطة الناظمة لشؤون المجتمع 

والمواطنين، دوراً هاماً، مكشوفاً او مستوراً، في تسيير شؤون المواطنين، وأنها تمارس نوعاً من 

التوجيه لمسارات المواطنة فيها، والطفولة تندرج حكماً ضمن هذه المسارات. ولكن ما هي 

معالم هذه الممارسة؟

4- مداخل السياسة الوطنية للطفولة:

هنـاك ثاثـة مداخـل اساسـية لدراسـة السياسـة الوطنيـة للدولـة، اولا مـن خـال النصـوص التي 

تسـنها، والتـي تطـال بصـورة مباشـرة او غيـر مباشـرة الأطفـال، ثانيـاً مـن خـال الاسـترتيجيات 

التـي تضعهـا وثالثـاً مـن خـال التشـريعات. 
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فكيـف يتمثـل تدخـل الدولـة اللبنانيـة علـى هـذه الصعـد الثاثـة )النصـوص والاسـتراتيجيات 

والتشـريعات(؟ ومـا هـي الاسـتراتيجية ة الوطنيـة لامسـاك بخيـوط هـذه المداخـل الثاثـة؟ 

هـذان السـؤال يشـيران الـى افتـراض ضمنـي بـأن الدولة مؤثـرة ولديها اسـتراتيجية معينة يمكن 

توضيحهـا. وهـو افتـراض يخالـف فكـرة ان الدولـة مغيبـة وأن اطـراف المجتمع هـم المتحكمون 

بالحيـاة الاجتماعيـة. ويلتقـي مـع رؤيـة تنظـر الـى الدولـة اللبنانيـة باعتبارهـا دولـة مطواعـة 

)resilient( والدليـل علـى ذلـك قدرتهـا علـى الاسـتمرار وعلـى افسـاح المجـال امـام الممسـكين 

بالسـلطة لأن يمارسـوا دور دولـة الظـل فيسـندونها ويمنعونهـا السـقوط )معـوض، 2016(

فـي  الدولـة  تمثـل  كيفيـة   )2016 )معـوض  للدكتـوراه  اطروحتـه  فـي  معـوض  جميـل  درس 

التصـورات، وبيّـن تناقـض هـذه التصـورات الـذي يظهـر عقـم اطـاق صفـة الضعـف او الغيـاب.  

وفـي الدراسـة الحاليـة سـوف نـدرس ممارسـات السـلطة الرسـمية نفسـها، مـن خـال نصوصهـا 

واجراءاتهـا وتشـريعاتها، وسـنحاول ان نستشـف عناويـن هـذا الـدور للدولـة بـدون النظـر فـي 

مآلـه، وبـدون الاعتبـار لامكانيـة تحويـره  نتيجـة الضغـوط الاجتماعيـة. 

وفي اطار هذا السعي، سوف ننظر في ما يأتي:

اولا :  الطفل في السياسة العامة )النصوص(، وكيفية تمثلها:

في النص التأسيسي للدولة، أي الدستور، ومدى وعيه لأهمية الطفولة.

الرسـمي  الفعـل  فـي  الطفولـة  موقـع  لتبيـان  الـوزاري  والمجلـس  النيابـي  المجلـس  رؤيـة  فـي 

المباشـر. 

ثانياً:  الطفل في السياسات الوزارية )الاجراءات( 

وسـنتوقف عنـد السياسـات الوزاريـة- التـي تعبـر عـن الاسـتراتيجات- ذات الصلـة المباشـرة 

بالطفولـة وهـي: السياسـة الصحيـة، السياسـة التربويـة والسياسـة الاجتماعيـة. لنـرى من ثم اذا 

مـا كانـت تتجمـع هـذه السياسـات الوزاريـة فـي بـؤرة واحـدة لتشـكل سياسـة وطنيـة للطفولـة.

ثالثاً:  الطفل في التشريعات

وسـنرى مـا هـي التشـريعات التـي تبنتهـا الدولـة فـي موضـوع الطفولـة فـي مسـتويين، علـى 

المسـتوى الدولـي مـن خـال الاتفاقيـات الدوليـة التـي صادقـت عليهـا، او مـن خـال القوانيـن 

والمراسـيم التـي انتجتهـا.
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الفصل الثاني
الطفل في السياسة العامة

1- الطفل في الدستور اللبناني:

لا ذكر للطفل او الطفولة في الدستور اللبناني. ويوحي نص الدستور بأنه وضع من قبل ذهن 

التي يرد فيها ما يوحي  الوحيدة  الفقرة  بالغين لا جنس لهم ولا عمر.  الناس مجموعة  يرى 

يرد »لكل  السلطات حيث  بعنوان  الثاني  الباب  21 من  المادة  العمر هو في  لمتغير  بالوعي 

واضع  أن  اي،  ناخباً...«  يكون  ان  في  حق  سنة كاملة  عشرين  احدى  العمر  من  بلغ  لبناني 

للنظر في احتمال وجود الاطفال وقرر منعهم من  الحالة تحديداً،  الدستور، اضطر في هذه 

المشاركة في الانتخاب.

ناحية  واللبنانيين، بدون تمييز من  اللبناني  الشعب، وكلمتي  النصوص، ترد كلمة  باقي  في 

تقوم  برلمانية،  ديمقراطية  جمهورية  لبنان   « يرد   ) )ج  البند  الدستور  مقدمة  ففي  العمر. 

على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية 

ويفهم  تفضيل«.  أو  تمايز  دون  المواطنين  جميع  بين  والواجبات  الحقوق  في  والمساواة 

من هذا النص ان المواطنين هم البالغون حكماً، اذ لا يمكن التفكير بالمساواة في الحقوق 

اللبنانيين يخرجون في  تمايز«. وبالتالي فإن الأطفال  الصغار والكبار »دون  بين  والواجبات 

النص الدستوري المؤسس للكيان اللبناني من حيز المواطنة، وذلك من خال تغييبهم.

ويرد في الفصل الثاني بعنوان »في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم » في المادة السابعة منه 

والسياسية  المدنية  بالحقوق  بالسواء  يتمتعون  القانون وهم  لدى  اللبنانيين سواء  » كل  أن 

ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم« . وبنفس المعنى فإن واضع الدستور 

ينظر الى اللبنانيين باعتبارهم بالغين فقط، يتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق 

الفرائض  تحملهم  عدم  بسبب  لبنانيين  يعتبرون  لا  بذاتهم  الأطفال  فإن  وبالتالي  بينهم. 

غير  بصورة  لبنانيين  يعتبرون  الاحوال  افضل  في  او  غيرهم،  مثل  مثلهم  العامة  والواجبات 

مباشرة من خال الحاقهم بالبالغين التابعين لهم.

إذن يمكن للمرء ان يستنتج ان الطفل في لبنان ليس لبنانياً وليس مواطناً بشكل كامل، طالما لم 

يتحمل الفرائض والواجبات العامة.

ولكن ربما فكر واضع الدستور بالاطفال من خال زوايا نظر أخرى )الوالدية، او الوصاية أو ما شابه 
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من اوصاف تتضمن حكما فكرة الطفولة( فهل هذا صحيح؟ نقرأ الدستور انطاقاً من هذه الفكرة 

فنجد في المقدمة ما يلي : 

- المادة 9

الأديان  جميع  تحترم  تعالى  لله  الإجال  فروض  بتأديتها  والدولة  مطلقة  الاعتقاد   »حرية 

والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخال 

في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية 

والمصالح الدينية.«

تبرز كلمة الأهلين في سياق هذه المادة. وهي ترد مرة واحدة لا تتكرر. فالدستور لم يستعمل 

هنا لا كلمة اللبنانيين ولا كلمة المواطنين ولا كلمة الشعب، وكان بالامكان استعمال اي منها 

الأسر  الى  هنا  الأهلين  تشير كلمة  الواقع  في  العمومية.  معنى  يعطي  ان  اراد  لو  السواء  على 

والعوائل التي تتضمن حكما في معناها بُعد الطفولة. ولما كانت هذه الفقرة تشير الى فكرة 

الاديان والمذاهب فإن واضع الدستور كان مدركاً لوجود الاطفال فجعلهم ملحقين بأهلهم الذين 

اعتبرهم مسؤولين عن التربية الدينية لأبنائهم وليس على الدولة اللبنانية إلا ان تكفل حماية 

هذه الحرية وفرض النظام العام.

 إذن يحضر الأطفال هنا بقوة )وإن بشكل غير مباشر(. إنهم  سبب نعت العموم ب»الأهلين« 

وهم الموضوع الأساسي لهذه الفقرة. ولكنها، اي هذه الفقرة تحديداً، تعيد التأكيد من جهة 

أخرى على اقصاء الأطفال من حيز المواطنة. إنهم لا يستحقون أن يذكروا بأنفسهم، وإنما يتمثلون 

بواسطة أهلهم المواطنين اللبنانيين الذين يتحملون الفرائض والواجبات العامة.

 - المادة 10:

»التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب 

ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً 

للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية«. 

لا يتكلم الدستور عن المتعلمين )الذين بأغلبيتهم هم من الاطفال(، وإنما يتكلم عن التعليم 

نفسه الموجه لهولاء. فيضع لهذا التعليم قواعد وانظمة ويترك الحرية هنا ليس للأهلين، بما ان 

الموضوع يتخطى دورهم المباشر، وإنما الى الطوائف التي هي الوجه الآخر »للأهلين« لكي تقوم 

بما يريدونه في ما يتخطى حيزهم المباشر. أي ان الطوائف هنا تمثل الأهل ) وكثيراً ما تستخدم 

عبارة العائات الروحية للدلالة على الطوائف( وهي تتحمل مسؤولية تعليم اطفال »أهاليها«. 

وبالتالي يكون الأطفال هنا ايضاً هم اطفال الطوائف وليسوا مواطنين او لبنانيين بمعنى مباشر.

ولكن الدستور هنا لا يجعل الدولة تتنصل من كل واجباتها تجاه هولاء الذين يتلقون التعليم 

)اي الاطفال( بل يضع على عاتقها تأمين المعارف العمومية التي تراها مائمة. وسوف ناحظ 

لاحقاً ان هذه المعارف العمومية تؤمن ملمحاً خاصاً للطفل بما هو مواطن )انظر الفصل المتعلق 

بالسياسة التربوية( .
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المادة 14:

» للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون«. ومن 

المعلوم ان المنزل هو المكان الأول للأطفال )تليه المدرسة(، وبالتالي يمكن قراءة هذه الفقرة 

على اعتبار ان الأطفال ينضوون داخل منازلهم وللأهل السلطة الأولى عليهم وليس لأحد التدخل 

في هذا الحيز الخاص إلا في احوال خاصة ومحددة ) انظر باب التشريعات(

هذه هي المواد الواردة في الدستور التي تشير الى الأطفال بشكل غير مباشر. وناحظ هنا ان 

الاشارة تتسم بالخجل والمواربة الشديدة. فا يذكر الأطفال بالاسم، ولا يعطي الدستور للدولة 

حقاً مباشراً عليهم إلا في نواح ضيقة )سنفصلها لاحقاً(. ويعتبر الاطفال ملحقين بالاهل وبالطائفة 

من خال مدارسها الخاصة المكفولة حريتها، ولا تقع عليهم اية مسؤولية اجتماعية محددة كما 

لا يتوجب على الدولة ازاءهم الا واجبات الاحاطة العامة عن بعد، وتأمين الشروط المائمة لكي 

تقوم الأسر والطوائف بدورها التربوي ازاءهم.

فهل هذا شأن الدساتير في العالم العربي ام ان لبنان لديه وضعية خاصة؟ للإجابة على هذا 

والدستور  المصري  الدستور  مثال  اخرى،  اللبناني مع دساتير  الدستور  بمقارنة  قمنا  السؤال 

المجتمع  فئات  تُذكر  كما  القانونين،  هذين  في  بصراحة  يُذكر  الطفل  ان  ولاحظنا  التونسي، 

المختلفة )الأمهات، ذوو الاحتياجات الخاصة، العمال...الخ( أما نص الدستور اللبناني فيغفل 

تفاصيل كثيرة ويبدو مختصراً بشكل واضح بالنسبة الى هذين الدستورين )الدستور اللبناني 

يتألف من مائة وبندين في حين يتألف الدستور التونسي من  148 بنداً بينما يتألف الدستور 

المصري من 247 بنداً( مما يعكس ربما تهرباً من الافصاح لدى الدولة )نعود الى فكرة الغموض 

التي لاحظناها سابقاً(

اتى  وإنما  واعياً،  او  بذاته  ليس عما مقصوداً  الأطفال  فئة  الابتعاد عن ذكر  يكون هذا  وقد   

كنتيجة طبيعية لكون واضعي الدستور )وتعدياته في الطائف( هم ذكور/آباء من مواليد ما قبل 

الثاثينات والاربعينات )في حين ان الدستورين المصري والتونسي وضعا حديثاً( وبالتالي هم 

بعيدون عن عالم الاطفال الذي كان حتى وقت قريب محصوراً تقليدياً ضمن مسؤولية النساء؟ 

فماذا لو شاركت النساء في كتابة الدستور، او شارك فيه أشخاص من عمر اقل، هل كان موقع  

الطفولة فيه اكبر وأكثر حضورا؟ً

 كثيرة هي المؤشرات التي تدل على أن الجواب نعم. فلقد شاركت النساء في عدد من الدول 

في صياغة او تعديل دساتير بلدانها، ومنها افغانستان، والارجنتين وبوليفيا والبوسنة والهرتزوغ 

وزيمامبوي  وتونس  وتاياند،  وكينيا  افريقيا  وجنوب  وموزامبيق  والعراق  ومصر  والاكوادور 

في خطاب  الطفل  إظهار  في  واضح  اثر  المشاركة  لهذه  ولقد كان   )2014 ,iKNOWPolitics(

الدستور. ففي مصر اورد دستور 2014 تعريفاً للطفل، وضمن حقوقه بشكل أوضح وأوفى مما كان 

عليه في دستور 2012، فنص على حقه في الجنسية سواء ولد الطفل لأب مصري او لأم مصرية، 

وفي النسب، وفي التعليم، وفي الرعاية الصحية والاجتماعية، وحماية الأطفال من الاتجار بهم 
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واستغالهم في مجالات العمل سواء في ذلك المشروعة أو غير المشروعة، وكذا حمايتهم من 

كل أشكال العنف ومنع تعرضهم للخطر)الشاذلي، 2014(. 

إذن في لبنان من المشروع التفكير بأن غياب النساء عن المشاركة في وضع الدستور وتعدياته 

في الطائف يمكن ان يكون قد اضاع فرصة تحسين وضع الأطفال )كما النساء(  كفئات كاملة 

المواطنة. وغياب النساء عن الشأن السياسي في لبنان يربتط بشكل وثيق بالطابع الطائفي للنظام 

السياسي الذي هو ذو منحى ذكوري تقليدي.  إذن توصد الدولة الأبواب المطلة مباشرة على 

الاطفال، وتلقي بمسؤولية تنشئتهم على أهلهم ومن ثم طوائفهم. ومن هنا تبدأ معالم السياسة 

الوطنية المتعلقة بالطفولة بالارتسام وتظهر عناوين الابوية والطائفية بشكل واضح. 

الطفل في بيانات المجلس النيابي:

إن الاهتمـام الرسـمي بالطفولـة )ونقصـد بالرسـمي هنـا ذلـك المتعلـق بالدولـة( هـو امـر حديـث. 

مراجعـة  اجـل  »مـن   1994 عـام  والطفـل  المـرأة  لجنـة  باسـتحداث  النـواب  مجلـس  قـام  إذ 

التشـريعات وتطويرهـا لتصـب فـي مصلحـة الطفـل الفضلـى، وذلـك علـى ضـوء ملفـات  كاملـة، 

تتضمـن اقتراحـات مشـاريع لإقرارهـا بقوانيـن، يقدمهـا القطاع الأهلي )تجمـع الهيئات من اجل 

حقـوق الطفـل فـي لبنـان( مـن اجـل اقرارهـا فـي المجلـس النيابـي« )كيـروز، 2008(.

بلـغ عمـر هـذه اللجنـة حتـى اليـوم 22 سـنة. ولقـد تنـاوب علـى رئاسـتها كل مـن نايلـة معـوض 

ومـن ثـم جيلبـرت زويـن. ومـن الواضـح مـن تسـمية اللجنـة انهـا لا تقتصـر علـى الطفـل بـل تضـم 

فـي مسـؤوليتها قضايـا المـرأة . تشـير مقـررات جلسـات هـذه اللجنـة إلـى سـتين اجتماعـاً علـى 

مـدى 17 عامـاً مـا بيـن )54 منهـا عقـدت بيـن 9 كانـون الاول 2000 وحتـى 29 تشـرين الاول 2013 

وسـتة اجتماعـات فـي عـام 2017( اي بمعـدل تقريبـي ثاثـة اجتماعـات ونصـف فـي السـنة. 

ومـع ماحظـة ان وتيـرة هـذه الاجتماعـات كانـت أسـرع  فـي زمـن رئاسـة معـوض، إذ بلـغ عـدد 

الاجتماعـات 38 اجتماعـاً علـى مـدى خمـس سـنوات ممـا يعنـي اكثـر مـن سـبع اجتماعـات 

فـي السـنة.  امـا فـي الفتـرة الاحقـة، وهـي الفتـرة التـي تلـت إغتيـال رئيـس الحكومـة الرئيـس 

رفيـق الحريـري، فـإن العمـل التشـريعي بشـكل عـام تباطـأ الـى درجـة كبيـرة ما يشـير الـى جمود 

مسـار الدولـة لفتـرة طويلـة. وثـم وبسـبب تعثـر الحيـاة السياسـية ياحـظ انعـدام الاجتماعـات 

مـا بيـن 2013 و2017، لتعـود وتيرتهـا للتصاعـد فـي سـنة 2017 . ولكـن وبشـكل عـام فـإن عـدد 

الاجتماعـات الضئيـل يـدل علـى ضعـف العمـل التشـريعي عمومـاً فـي مـا يتعلق بقضايـا الطفولة 

)والمـرأة كذلـك(.

أي مجـال يسـتحوذ اكثـر علـى الهـم التشـريعي، مجـال الطفـل ام المـرأة؟ فـي نظرة الـى مواضيع 

الاجتماعـات التـي بحثتهـا لجنـة المـرأة والطفل وكمـا وردت على موقع مجلـس النواب، ناحظ 

ان المواضيـع التـي بحثـت هـي التاليـة نزولا بحسـب الاهمية:
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-تزويج القاصرات 

-حماية الاحداث.

-اطفال الشوارع.

-تعرض الاطفال للعنف والتحرش الجنسي.

-عمل الاطفال ورفع سن العمالة.

-رفع السن الجزائية من 7 الى 14.

-التقارير الوطنية حول اوضاع الاطفال.

-قانون الزامية التعليم.

-منع الاتجار بالاشخاص.

-اثار الحرب الاسرائيلية على الاطفال والنساء. 

-الكوتا النسائية.

-قانون حماية النساء من العنف الاسري.

-إعطاء الجنسية لأطفال الام اللبنانية المتزوجة من أجنبي.

-رفع اجازة الأمومة من 7 الى 10 اسابيع.

-فتح دور الحضانة وشروطها

-متفرقات )مناقشة خطة النهوض بالطفولة، متابعة القوانين على ضوء القوانين الدولية..الخ(

ومـع أنـه مـن الصعـب فصـل شـؤون الأطفـال عـن شـؤون امهاتهـم، ولكـن يظهـر جليـاً ان جـل 

الاهتمـام ينصـب علـى الأطفـال وليـس علـى النسـاء. ولكـن بالمقابـل ياحـظ المـرء ضآلـة عـدد 

جلسـات  فـي  المواضيـع  واسـتعادة  المناقشـة  وبـطء  الاحـوال،  فـي كل  المطروحـة  المواضيـع 

عديـدة. بحيـث يظهـر احيانـاً ان المناقشـة لا تفضـي إلـى اي نتيجـة وفـي بعـض المسـائل لا 

تتطـور ابـداً. وأبـرز دليـل علـى ذلـك موضـوع القانـون الموحـد للأطفـال الـذي ذكـر فـي اكثـر من 

اجتمـاع غيـر أنـه لـم يناقـش ولـم يـر النـور ولا نـرى اي متابعـة لشـأنه.

وفـي الواقـع اطلعنـا، بعـد الحصـول علـى إذن خـاص مـن رئاسـة المجلـس، علـى محاضر جلسـات 

اللجنـة الفرعيـة، وقـد لاحظنـا ان موضـوع قانـون العنـف الأسـري قـد اسـتغرق جلسـات عديـدة 

المجتمـع  بالموضـوع مـن  المعنييـن  الخبـراء ومـن  العديـد مـن  اسـتضافة  وتـم  طويـاً،  ووقتـاً 

المدنـي والأهلـي ومـن الجهـاز القضائـي والامنـي. ويتبـدى مـن قـراءة المحاضـر مـدى تنافـر 

الآراء والاجتهـادات فـي المسـائل التـي تتعلـق بالاسـرة، بحيـث ان الوصـول الـى قواسـم مشـتركة 

يتطلـب الكثيـر مـن الجهـد والصبـر والعمـل التسـووي.

ويـرد فـي معـرض نقـاش هـذا القانـون، الكثيـر مـن التعليقـات التـي تظهـر مواقـف السياسـيين 

أنـه يمكـن  لممثلـة إحـدى الجمعيـات مسـتنكرة لفكـرة  القوانيـن. فنقـرأ تعليقـاً  انفسـهم مـن 

»للمـرأة ان تنسـب الأولاد الـى عائلتهـا وهـذا فـي غايـة الخطورة«، فالأسـرة »ليسـت في حال من 

العزلة...هـي جـزء لا يتجـزأ مـن النسـيج الاجتماعـي والعائلـي والعشـائري والدينـي والمذهبـي 
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وحتـى المناطقـي«. وفـي رأي آخـر لأحـد النـواب المشـاركين يـرد أن »التفكيـر الغربـي قائـم 

علـى مفهـوم الاسـرة إنمـا الدولـة مـكان الاسـرة. في مجتمعنا الشـرقي مسـألة العائلة هي مسـألة 

أساسـية عنـد كافـة الطوائـف وفـي سـائر المناطـق اللبنانيـة دون اسـتثناء«. 

إذن إن حصـر شـؤون الطفـل )والمـرأة( ضمـن الأسـرة هـو توجـه مبدئـي ولـه جـذور وامتـدادات 

عقائديـة. إن الطفـل فـي مثـل هـذا التوجـه ليـس مواطنـاً، وإنمـا هـو تابـع للأسـرة. وهـذه الأخيرة 

تمثـل مصلحتـه الفضلـى.

الطفل في بيانات المجلس الوزاري:

هل اهتمت الوزارات المتعاقبة على لبنان بموضوع الطفل؟

لقد مر على لبنان حتى اليوم اربع وسبعون حكومة )كما يظهر من الموقع الالكتروني لمجلس 

الوزراء(. وصدر البيان الوزاري الأول عن الحكومة التي رأسها رياض الصلح عام 44/43، أما البيان 

الوزاري الأخير فلحكومة الرئيس سعد الحريري الحالية. 

إن مراجعتنا نصوص البيانات الوزارية كلها جعلتنا ناحظ غياباً تقريباً تاماً لموضوع الطفولة، 

إذ ترد كلمة طفل وأطفال وطفولة حوالي العشر مرات على مدى عمر المجالس الوزارية كلها. 

وعموماً حين ترد كلمة طفل فيكون الاهتمام منصباً على فئة منهم )الاطفال العاملون مثاً( او 

المعوقين  المهمشة )مع  الفئات  )الصحة مثاً(، وقد يذكر ضمن  على جانب متعلق بحياتهم 

مثا(. ويمكن ان ترد مصطلحات أخرى )أيضاً بشكل ضئيل( تتضمن فكرة الطفولة مثل النشء 

والناشئة مثاً وهي ترد  في اطار تربية النشء.  

بالمقابل لا يغيب الهم التربوي عن الاغلبية الساحقة لبيانات مجالس الوزراء. فتعميم التعليم 

الابتدائي والزاميته ونوعيته يبدو شغا شاغا لمختلف هذه المجالس. هناك تشديد على الناحية 

التربوية، وكيفية تأمين تكافؤ الفرص والجودة فيها. مما يعني ان النظرة الأساسية للأطفال هي 

في اعتبارهم تاميذ في مدارس، تقوم الدولة برعايتها. كذلك ياحظ انتباه قوي للرياضة التي 

تذكر في العديد من البيانات الوزارية، ايضاً لكونها تتم ضمن اطار مدرسي اولا واساساً.

الخلية  بمعنى  الاسرة  ان كلمة  اذ  بهم.  اهتمام خاص  اي  يظهر  فا  الاسر،  داخل  الأولاد  اما 

فإذا ذكرت  البيانات.  واضعي هذه  أذهان  في  ترد مطلقاً  لا  الاطفال  تضم   التي  الاجتماعية 

كلمة اسرة او عائلة فإنما لتشير الى المجموعات )الطائفية( في المجتمع. وبذلك فإن الاسرة 

متروكة لنفسها ولرعاية طوائفها. ولا تأتي البيانات الوزارية على ذكر اي مسعى لتكفل أفراد 

الاسرة برعايتها.

وغياب جماعة الاسرة وجماعة الاطفال من البيانات الوزارية يثير الاستغراب، خصوصاً وأن 

موضوع المرأة مثاً، الذي غاب طويا عن البيانات )اول مرة تُذكر فيها المرأة هي في البيان 

مع  الذكر  هذا  فيتتالى  ليعود  يغيب  ثم  الصلح،  رياض  الرئيس  وضعه  الذي  الأول  الوزاري 

الرئيس رفيق الحريري من عام 2000 والى الآن(.
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فهل يعقل ان فئة الأطفال التي تمثل أكثر من ثلث سكان لبنان، لا تحصل على اهتمام من قبل 

الحكومات الوزارية المتعاقبة؟ في الواقع، إن البيانات الوزارية، مثلها مثل الدستور، تنتبه 

الى القضايا العامة، اكثر مما تنظر في شؤون الفئات الحاملة لهذه القضايا. فينصب النظر على 

الصحة، التربية، الاقتصاد... والى ما هناك من قضايا تهم المجتمع كافة. 

 وكخاصة اولية للسياسة العامة التي تنتهجها الدولة اللبنانية حيال الاطفال يمكن القول بأن 

عنوانها الابرز هو رفع اليد. الأطفال هم في عهدة الأهل والأهل في عهدة الطوائف، والدولة 

على ما يظهر تضطر الى الدخول اليهم من خال الطوائف الممسكة باقفال ابوابها.

 هذا الواقع يخالف التوجهات الحديثة التي انتجتها الجهود الدولية من خال اتفاقية حقوق 

الطفل ودفعت باتجاه النظر الى الاطفال باعتبارهم وكاء اجتماعيين لديهم حقوق وواجبات، 

ونقلت بذلك النظر الى الطفل بوصفه عضواً في اسر، الى رؤيته بذاته ككائن مستقل. إذن، ما 

زال لبنان، على الرغم من مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل، واعانه الدائم على التمسك 

التوجهات.  الواقع، ما زال بعيداً عن تطبيق فحوى هذه  انه على ارض  إلا  الدولية،  بالعهود 

فيأخذ منها ما لا يتناقض مع توجهات البنى التقليدية المحلية، ولا يسعى الى اختراق تلك 

البنى او تغيير منظومة القيم السائدة فيها.

 وقد يكون الاستنتاج الاهم من هذا العرض للسياسة العامة هو نهج الدولة المعتمد القائم على 

التلقي والتبعية أكثر منه التوجيه والتأثير. والمثير ان هذا التلقي يجري من خال توجههين 

متعارضين بالكامل، اولهما البنى التقليدية )عائات وطوائف( وثانيهما الجهود الدولية. ما 

يعني صعوبة صياغة رؤية موحدة ومتجانسة حول الطفولة في لبنان.
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الفصل الثالث:
الطفل والسياسات الوزارية

تمهيد:

انها  يفترض  واجراءاتها  برامجها  خال  من  والتي  الاجرائية،  الرسمية  الهيئات  هي  الوزارات 

تترجم السياسة العامة للدولة اللبنانية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: في غياب رؤية موحدة 

للسياسة العامة، كيف تضع الوزارات خططها؟ وهل ثمة معايير تلتزم بها في سياساتها؟

وسنستعرض في ما يأتي الوزارات التي هي على تماس مباشر مع المواطنين، ويشكل الاطفال 

جزءاً اساسياً من جمهورها.

 1-وزارة الصحة:

برامج  تضع  لذلك  وهي  للمواطنين.  الصحية  بالامور  الاهتمام  عاتقها  على  الصحة  وزارة  تأخذ 

وتقترح قوانين وتراقب. وفي طبيعة عمل وزارة الصحة الاهتمام بالفئات الاجتماعية بحسب 

احتياجاتها، وبالتالي فإن التصنيف الفئوي هنا )نساء، رجال، اطفال، مراهقون، كبار السن( يبدو 

اساسياً.

ومن البديهي والحال هذه ان تكون ثمة برامج تطال الاطفال مباشرة او بشكل غير مباشر. علما 

بأن مواضيع الصحة متشابكة وفي نهاية الأمر تطال افراد المجتمع صغاراً وكباراً في آن واحد. 

فالكبار هم في الآن نفسه أهل وتنعكس صحتهم الجسدية والنفسية على أطفالهم إن في الانجاب 

او في العناية التي يقدمونها لأطفالهم لاحقاً. وسنتوقف عند أهم المواضيع المطروحة اليوم التي 

تطال الطفل تحديداً وبشكل مباشر في السياسة الصحية الرسمية في لبنان.

بالطفل.  مباشرة   يتعلق  ما  الى   خالها  من  ننظر  منافذ  عدة  نجد  الصحة  وزارة  موقع  في 

أنها  الرعاية الصحية، يتبين  الوقاية، لا وجود لمواضيع متعلقة بالطفل. في نافذة  في نافذة 

الأمراض  خدمات  دمج  وبرنامج  للتحصين  الوطني  البرنامج  على  تشتمل  برامج  شبكة  تضم 

التغذية  الأمھات والرضع وبرنامج دمج تشخيص وعاج سوء  الانتقالية ومرصد وفيات  غير 

وبرنامج الصحة النفسية وبرنامج صحة الأم والطفل وبرنامج دعم التكامل في تقديم الخدمات 

الأساسية لتلبية الحاجات. ومن الواضح ان الجوانب التي لها عاقة بالاطفال تنحصر تحديداً 

في العناوين التالية وهي تتضمن تعريفاً بجوانبه ومساره:
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البرنامج الوطني للتحصين:

 كان الهدف الأساسي من إطاق برنامج التحصين الشامل عام 1987 هو ضمان حق كل طفل 

بالتحصين والحماية من الأمراض التي تتوفر لها لقاحات فعالة ومأمونة على الأراضي اللبنانية 

ولأي  المناسبة(،  الصحية  للخدمات  المفتقرة  والمناطق  النظامية  غير  التجمعات  فيها  )بما 

طبقة إجتماعية انتمى، ومهما كان وعي أهله. فهذه عقبات يمكن تخطيها بتأمين اللقاح في 

كل مرافق الرعاية الصحية والإجتماعية، العامة والأهلية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وعبر 

التوعية المستمرة للأهل للقيام بواجبهم نحو أبنائهم، والوصول إليهم حين تدعو الحاجة.

وتوفر وزارة الصحة العامة اللقاحات الأساسية مجاناً لجميع الأطفال )من عمر صفر حتى عمر 

18 سنة( في كافة المراكز الصحية و المستوصفات في مختلف المناطق اللبنانية.

وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات ومن خال التنسيق المباشر بين طبيب 

القضاء والمخاتير ومأموري النفوس بتحديد الأطفال المستهدفين في برنامج التلقيح إسمياً، 

مما ادى إلى زيادة التغطية التلقيحية لتقارب المئة بالمئة في الكثير من الأقضية.

أهداف البرنامج الحالية:

1- رفع مستوى التحصين الروتيني باللقاحات الأساسية إلى ما فوق 95% على صعيد القضاء.

2- الحفاظ على لبنان خالٍ من شلل الأطفال  مع استمرار نزوح الاجئين الى لبنان وتمهيداً 

لاستئصال المرض من المنطقة والعالم.

3- القضاء على الحصبة والحصبة الالمانية بنهاية العام 2020.

مرصد وفيات الامهات والرضع: 

الإيطالي  التعاون  من  بدعم   2009 عام  في  والرضع  الأمهات  وفيات  مرصد  إنشاء  تم 

مهامه:  ومن  لبنان.  في  الطفل  و  الأم  صحة  برنامج  خال  من  العامة  الصحة   ووزارة 

- متابعة آلية الإباغ الإلزامية مع المستشفيات بما يتعلق بوفيات الأمهات والرضع والتشوهات 

الخلقية.

-إستام باغات عن وفيات الأمهات والرضع.

-إباغ لجنة مرصد وفيات الأمهات والرضع بجميع حالات الوفاة عند ورودها. 

وتنبئ معلومات وزارة الصحة عن أن لبنان حقق تقدماً ملحوظاً في تحسين مؤشرات وفيات 

إلى أخرى. هذا  تزال متفاوتة من منطقة  المؤشرات وغيرها لا  ان هذه  إلاّ  الأطفال والأمهات 

التفاوت يشكل تحدياً لمبدأ الإنصاف خاصة وانه لا يتعلق فقط بنظام الرعاية الصحية بل يرتبط 

والسكن ويستوجب مقاربة  والبطالة  والأمية  للصحة كالفقر  الإجتماعية  بالمحددات  مباشرة 

متعددة القطاعات مع التزام سياسي واضح من الحكومة، مثلما يشير الى ذلك مدير عام  وزارة 

الصحة نفسه.
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برنامج تشخيص وعلاج سوء التغذية عند الاطفال:

الأطفال،  نمو  متابعة  »دمج  اليونيسف مبادرة  مع  بالتعاون  العامة  الصحة  وزارة  أطلقت 

تشخيص وعاج سوء التغذية الحاد ضمن خدمات الرعاية الأولية« بهدف متابعة النمو وكيفية 

تشخيص وعاج سوء التغذية عند الأطفال ما دون الخمس سنوات في المراكز الصحية. وقد 

كيفية  على  أولية  صحية  رعاية  من  217 مركز  صحيين  وعاملين  أطباء  تدريب  ذلك،  شمل 

تشخيص سوء التغذية، وتم تدريب 57 مركزاً منهم على عاج حالات سوء التغذية المشخصة. 

صحة الأم والطفل:

أ-الرضاعة الطبيعية:

يجري العمل في وزارة الصحة على تعميم الرضاعة الطبيعية من خال تبني القانون2008/47 

مراجعة  وفي  )وأدواتها(.«   ووسائلها  والوليد  الرضيع  تغذية  منتجات  تسويق  »تنظيم  حول 

المصادر المتعلقة بالموضوع، يتبين ان الدعوة هي لحصرية الرضاعة الطبيعية حتى عمر ستة 

اشهر، وللتأكيد على أهميتها كتغذية مثالية  حتى عمر السنتين  مع ادخال الطعام تدريجيا.

وتقوم وزارة الصحة باطاق حمات توعية سنوية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني لزيادة 

الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية والتدريب على ممارستها. ويندرج العمل على تشجيع الرضاعة 

الطبيعية في إطار برنامج المستشفيات صديقة للأطفال، حيث يمنع تعميم الاعانات حول 

منتجاب الحليب المصنعة. ويجري تدريب  الامهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية.

ولكن الدراسات تشير الى »إنّ الرضاعة الطبيعية في لبنان هي ما دون التوصيات العالمية، إذ 

أن نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية هي الأعلى )40% ( من عمر صفر إلى شهر واحد وتنخفض 

الرضع في  بالماية من  أربعين  أن نسبة  . كما  الخمسة أشهر  إلى  الأربعة  بين سن  إلى 2% ما 

لبنان يتناولون الحليب المصنّع بالإضافة إلى حليب الأم خال الشهر الأول من الحياة )2015 

)Akik,Ghatta,El-Jardali,. وبالاجمال فإن 15% فقط حسب الاحصاءات الوطنية من النساء 

يقمن برضاعة طبيعية حصرية في اول ستة اشهر من العمر.

وتفاجئ هذه الارقام القارئ، فهل هي تعني عدم »وعي« النساء بأهمية الرضاعة الطبيعية؟ 

ولكن مع نسبة تعلم عالية لدى الفتيات في لبنان ومع الحمات الوطنية التي تجريها الوزارة، 

فإن الحصول على الوعي والمعرفة لا يبدو صعب المنال. مما يستدعي النظر ملياً في الاهداف او 

الاجراءات التي تتبناها الوزارة، وفي الاسس التي تبني سياستها عليها. وعلى ما يبدو، فإن النساء 

الامهات تملن اكثر الى استخدام اساليب متنوعة في الرضاعة، منها الحليب الاصطناعي.  مثلما 

يملن ايضاً الى اساليب التدخل في الولادة، من حيث تعيين وقتها واستخدام التقنيات الحديثة 

فيها، واختيار الولادة القيصرية. ولا نستطيع ان نعرف ما اذا كانت ثمة سياسة معينة متبعة في 

هذا المجال. إذ ان لكل طبيب ولكل مستشفى ولكل امرأة، رأيهم الخاص في القرارات التي تتبع. 

وتشير مثل هذه الأمور الى عدم جدية التعاطي الرسمي مع امور الانجاب والرضاعة، وترك أمرها 
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على عاتق الاشخاص المعنيين انفسهن. وإذا ما جرت حمات، فهي اقرب لأن تكون برنامجاً 

اعامياً ينطفئ اثره بمجرد انتهائه. هذه الوجهة، تنسجم مع السلوك السياسي الرسمي المتعلق 

بالاطفال على وجه الاجمال، حيث لا يجري التعامل معهم من زاوية مسؤولية الدولة الفعلية 

إزاءهم، إنما بوصفها »هيئة« مساعدة، اكثر من كونها مقررة او موجهة.

السجل الصحي: 

يحق لكل طفل يولد في لبنان أن يحصل على سجل صحي مجّاني  يوزّع من قبل وزارة الصحة على 

المستشفيات وعيادات التوليد وذلك بموجب قانون رقم 550 الصادر بتاريخ 24/7/1996 حيث 

نصّت المادة الأولى من هذا القانون على أنهّ » يعتمد لكل طفل لبناني جديد سجل صحي خاص 

عند ولادته« . يرفق كتيّب الإرشادات للعناية بصحة الطفل بالسجل الصحي ، وتعطى نسخة منه 

للأهل أو لمن يرعى الطفل ويهتم بنموه. يحتوي هذا الكتيّب على معلومات هامة جداً حول 

الإهتمام بالطفل والإعتناء بصحته منذ الولادة حتى المراهقة. كما أن في هذا الكتيّب معلومات 

وتوضيحات تساعد القارىء على فهم أعمق لمضمون السجل الصحي.  وعلى المستشفى تعبئة 

الإستمارة الخاصة بالمواليد الجدد إلكترونياً.

ولكن هذا السجل لا يوفر التأمين الصحي، إنه فقط للتوعية. وثمة بيانات تشير الى ان اكثر 

من نصف اللبنانيين غير مضمونين، وهناك اطفال يموتون على ابواب المستشفيات )جنوبية، 

شباط، 2015(.

الحضانة:

إن الجهة المسؤولة عن الحضانات في لبنان هي وزارة الصحة )!(. ولقد اصدرت هذه الجهة 

للرعاية  »مؤسسات  بأنها  الحضانة  دور  يعرَف   ،4876 الرقم  يحمل   2010 آب   23 في  مرسوما 

المتكاملة تستقبل الاطفال من عمر 40 يوماً ولغاية 3 سنوات كاملة )حتى بداية الاربع سنوات(، 

وتعمل على تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم من خال رعايتهم والاهتمام بهم وتنمية شخصيتهم 

جسدياً ونفسياً واجتماعياً موفرة لهم البيئة الصحية السليمة والتنشئة التربوية الازمة ضمن 

ساعات محددة من النهار تحدد بقرار انشاء الدار«

عدد دور الحضانة:

إن عـدد الحضانـات المرخصـة تبعـاً لمصـادر وزارة الصحـة وتوزعهـا علـى المناطـق حتـى عـام 

2015 هـي علـى الشـكل التالـي: 

المجموعالجنوبالشمالجبل لبنانالبقاعبيروتالمحافظة

38261963321314المجموع

جدول رقم 2-عدد الحضانات المرخصة بحسب المحافظة
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والماحظ ضآلة عدد الحضانات المرخصة. ما يشير الى ضعف الجهود المبذولة على الصعيد 

الحضانات غير  اكبر من هذه  بوجود عدد  توقعنا  الرغم من  ومراقبة(. وعلى  )إشرافاً  الرسمي 

المرخصة، إلا ان الوقائع تشير الى ضعف هذا المجال عموماً في لبنان، وضعف الجهود المبذولة 

من اجل تحسينه. 

بعض  في  المآسي  من  العديد  وحصول  النوعية،  حيث  من  مراقبة  حضانات  توفر  عدم  إن 

السنة  في  أطفالهن خصوصاً  بأنفسهن  يرعين  الامهات  من  الكثير  الى جعل  ادى  الحضانات، 

الاولى من العمر، مع الاستعانة بالدعم الاسري بشكل ملحوظ، فيأخذ الاجداد دوراً كبيراً في هذا 

المجال، اضافة الى وجود المساعدات المنزليات.

ولكن من ناحية ثانية، يزداد الطلب اليوم على الحضانات، بسبب اشتراط بعض المدارس مستوى 

معين من المعرفة لدى الاطفال الصغار قبل الدخول الى الروضة. ونعتقد ان وراء ذلك أسباب 

استبعادية اكثر منها معرفية فعا، اذ من المفترض ان الروضات وظيفتها الاولى هي مساعدة 

الاطفال على التكيف، فما هو السبب الذي يمنعها من استقبال اطفال لم يدخلوا الى الحضانة 

الا محاولة حصر عدد المقبولين؟ ومهما كان السبب، فإن الامر يشير الى زيادة الطلب من جهة 

على الروضات بحيث تلجأ الى تحديد المقبولين كما يعني ايضاً تزايد الحاجة الى الحضانات والى 

بذل جهود كبرى من قبل وزارة الصحة على صعيد الاشراف والرقابة.

هذه هي بشكل عام الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين الصغار. وهي بشكل عام 

تتسم بالضعف وتشير الى عدم وجود اهتمام رسمي كافٍ. ونسمع العديد قصص الأطفال الصغار 

الذين ماتوا على ابواب المستشفيات، وزيادة ارتفاع الاصوات احتجاجاً على عدم وجود اسرّة 

كافية وضعف العناية الصحية. وعلى الرغم من العديد من الايجابيات التي يتسم بها القطاع 

الصحي في لبنان فإن ثمة من يعتقد ضرورة بذل المزيد من الجهود ذلك أن »توفير الرعاية 

الصحية قوة شرعنة جبارة، حيث توفر قدرة على خلق نظام باتريمونالي قوي، أي نظام يتم فيه 

التعامل مع الدولة كإمتداد طبيعي للعائلة.« )بطاح، 2017( وبهذا المعنى فإن الدولة تخسر، 

بعدم تأمينها الخدمات الصحية للمواطنين، سلطة وحضوراً وفاعلية.

2- وزارة التربية:

ــرة تردادهــا  ــن لكث ــة المشــهورة فــي أذهــان اللبنانيي ــان حــر. هــذه الجمل ــي لبن ــم ف إن التعلي

والتغنــي بهــا، وردت فــي البنــد العاشــر مــن الدســتور اللبنانــي الــذي نــص علــى أن » التعليــم 

حــر مــا لــم يخــل بالنظــام العــام أو ينافــي الآداب أو يتعــرض لكرامــة أحــد الأديــان أو المذاهــب 

ولا يمكــن أن تمــس حقــوق الطوائــف مــن جهــة انشــاء مدارســها الخاصــة، علــى أن تســير فــي 

ذلــك وفاقــاً للأنظمــة العامــة التــي تصدرهــا الدولــة فــي شــأن المعــارف العموميــة«

يتميز لبنان بوجود قطاعين رسمي وخاص يتنافسان على استقطاب التاميذ. ولقد تبادل هذان 

القطاعان المواقع، بحيث تخلف القطاع الرسمي الذي كان في ما مضى يحتل المرتبة الأولى من 
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حيث نسبة عدد التاميذ فيه، وصار اليوم يستوعب ما يقارب ثلث التاميذ. والعاقة ما بين 

هذين القطاعين شائكة ومتشعبة. فالقطاع الرسمي يفترض به ان يمثل سياسة الدولة التربوية 

الرسمية وأن يسعى لاستيعات مجمل الاطفال، لما في ذلك من تأثير على الاجيال القادمة بحيث 

تكون أكثر انخراطاً في مشروع الدولة. غير ان مجرى الأمور لم يدفع بهذا الاتجاه. فالقطاع 

بشراسة،  نفسه  عن  دافع  والطائفية،  والاهلية  المدنية  فئاته  بكافة  للمجتمع  التابع  الخاص، 

وتوجهات  طرائق  مستخدما  والفقيرة.  منها  الغنية  الطبقات،  كافة  من  التاميذ  واستقطب 

تتفاوت ما بين أرقى الأساليب التربوية الحديثة خصوصاً لأبناء الأسر الأكثر يسراً من جهة وأكثر 

الطرق تقليدية من حيث تاؤمها مع رغبات الطوائف والاهل الأقل تعلماً من جهة أخرى.

إن الأسباب عديدة لغلبة القطاع الخاص. وهذه الغلبة بذاتها يمكن ان تكون عنوان السياسة 

التربوية الوطنية. مع أن المواقف تتضارب من هذه الغلبة فالبعض يرى فيها وجهة ايجابية، من 

حيث كونها تشير الى تنوع الأنظمة التربوية وعدم اقتصارها على جهة رسمية واحدة، واعتبار 

ذلك نتاجاً ديمقراطياً لمختلف مكونات المجتمع، في حين يراها البعض الآخر من أصحاب وجهة 

النظر السلبية، او ربما الواقعية، تأشيراً  الى ضعف الدولة وهيمنة قوى امر الواقع عليها. 

اطــر السياســة التربوية العامة:

ــة، التــي تتكــون مــن بنــود  ــوزارة التربيــة أطــر السياســة التربوي يســتعرض الموقــع الرســمي ل

التعليــم  ومراحــل  التربويــة  والاطــر  المعلميــن  واعــداد  والابنيــة  المناهــج  تطــال  عديــدة 

وســنتوقف  المتعلميــن،  جمهــور  مخاطبــة  الــى  تهــدف  كلهــا  وهــي  التعليــم.  وطرائــق 

 عنــد البنــود التــي  تتعلــق بالاطفــال او التاميــذ تحديــداً وبصــورة مباشــرة، وهــي ثاثــة: 

والدولــة.  والمجتمــع  الأســرة  بيــن  مشــتركة  مســؤولية  الطفــل  تربيــة  أن  علــى  التركيــز   - 

التعليــم.  مراحــل  جميــع  فــي  التاميــذ  مــن  للمتفوقيــن  خاصــة  برامــج  إعــداد   - 

التربــوي  النهــوض  مســيرة  فــي  مهمــاً  عنصــراً  واعتبــاره  التربــوي  الإعــام  دور  تعزيــز   -

بهــدف ترســيخ وحــدة الوطــن وانصهــار أبنائــه، ولغــرض توعيــة التاميــذ والطــاب وذويهــم 

والمواطنيــن، مدنيــاً وثقافيــاً ومهنيــاً وعلميــاً. 

وفــي قــراءة لهــذه البنــود، نفهــم أن الدولــة تنظــر إلــى نفســها كمشــاركة علــى قــدم المســاواة 

مــع الاســرة والمجتمــع فــي تحمــل مســؤولية الطفــل. وإذ تضــع هــذه العبــارة حــدوداً فاصلــة مــا 

بيــن الاســرة والمجتمــع والدولــة، باعتبارهــا كيانــات مســتقلة الواحــدة عــن الأخــرى، فهــي لا 

تحــدد طبيعــة المســؤوليات التــي ســيتحملها كل طــرف. ولكــن تبعــاً لمــا اســتعرضناه ســابقاً، 

يمكــن للمــرء ان يســتخلص ان ثمــة اعترافــاً بمحوريــة الأســرة فــي هــذه السياســة. 

وإذ يأخــذ المتفوقــون اهتمامــاً خاصــاً، إلا أنــه فــي واقــع الأمــر اهتمــام شــكلي مــن قبــل الدولــة 

ــذي  ــي المــدارس الرســمية. ناهيــك بالاســتغراب ال ــن ف إذ لا وجــود لبرامــج خاصــة للمتفوقي

يثيــره تخصيــص محــور علــى هــذا القــدر مــن الأهميــة لهــذه الفئــة تحديــداً وعــدم إدراجهــا مــع 

فئــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة علــى وجــه الاجمــال. أمــا مســؤولية المجتمــع كمــا تصوغهــا 
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وزارة التربيــة فتتبــدى فــي الإعــام وفــي دوره الانصهــاري، وهــذا ايضــاً مدعــاة لاســتهجان، 

فعــن أي إعــام تربــوي يجــري الــكام؟ ومــن ســيقوم بصياغــة أدواتــه؟ هــل هــم اهــل الاعــام 

عامــة ومــن المعلــوم ان الســمة الأبــرز للإعــام فــي لبنــان هــو تشــرذمه واســتحواذ الهيئــات 

السياســية المتناحــرة عليــه، وبالتالــي غيــاب اي دور انصهــاري لــه، ام ســيقوم بــه التربويــون 

انفســهم ويبقــى الســؤال بحســب ايــة معاييــر وضوابــط؟. 

أمـا صـورة المواطـن التـي تطلـب الـوزارة مـن الافـراد الصغـار ان يكونـوا عليها فتتمثـل بالاهداف 

التربويـة المذكـورة فـي موقـع وزارة التربيـة وهي:

 أ - معتز بوطنه لبنان وبالانتماء إليه والولاء له. 

 ب - معتز بهويته وانتمائه العربيين والملتزم بهما. 

 ج- متمثل تراثه الروحي النابع من الرسالات السماوية والمتمسك بالقيم والأخاق الإنسانية. 

 د- واعي تراثه الوطني لتطوير حاضره واستدراك مستقبله. 

ه- مستوعب تاريخه الوطني اللبناني الجامع، بعيداً عن الفئوية الضيقة وصولا إلى مجتمع موحد ومتفتح 

 إنسانيا. 

و-  مدرك أهمية العيش المشترك بين المواطنين كافة إذ »لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش 

 المشترك« ، فتبقى التجربة اللبنانية النموذج الرائد في المنطقة وفي العالم. 

ز- محترم للحريات الشخصية والعامة والمشجع للمبادرات الفردية والجماعية المنتجة، والمحافظ على 

 حقوق الآخرين وممتلكاتهم. 

 ح - ملتزم اللغة العربية، اللغة الأم والقادر على استخدامها بإتقان وفعالية. 

 ط- متقن لغة أجنبية واحدة على الأقل تفعيا لانفتاح على الثقافات العالمية واغنائها والاغتناء بها. 

ي- متفاعل مع أبناء الوطن والمتعاون معهم بقصد الوصول إلى مجتمع ديمقراطي يعزز روح المنافسة 

 الإيجابية ويصل إلى العدالة والرفاهية ومواكبة التقدم في العلوم والمعارف. 

ك- عامل على توطيد روح السام في الذات وفي العاقات بين الأفراد، وفي العاقات الاجتماعية 

 الوطنية. 

 ل- ممارس القواعد الصحية المؤدية إلى النمو السوي جسدياً ونفسياً وخلقياً. 

 م - عامل على تنمية رصيده الثقافي والتكنولوجي وصقل طاقاته الإبداعية وتعزيز مداركه الجماعية. 

ن- قادر، من خال العملية التربوية، والإرشاد والتوجيه، على الاختيار الحر لمهنة المستقبل والارتقاء بها 

 عن طريق التعلم الذاتي وغيره من الوسائل. 

س- مدرك أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا وتطويرها والتفاعل معها فكراً وأداء وسلوكاً وتقييماً، وبشكل واع 

 ومتقن. 

 ع- محافظ على موارد لبنان الطبيعية واستثمارها بشكل متوازن في سبيل تنمية المجتمع مادياً ومعنوياً. 

 ف- محافظ على البيئة الطبيعية والعامل على وقايتها وتحسينها وصيانتها باستمرار. 

ص- متفهم واقع محيطه الاجتماعي والمتفاعل معه بمختلف مظاهره والعامل على تطوير المهارات 

والحرف المحلية فيه.
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إذن تتمثل أهداف وزارة التربية في جعل الطفل/التلميذ مواطناً لبنانياً عربياً ذا تراث روحي/

ديني، يحترم البيئة والمحيط الاجتماعي والتراث الوطني ويتبنى قيم المجتمع الديمقراطي، 

ويندرج في سياق التطور التكنولوجي. ونظرياً ليس ثمة اي عيب في هذه الصورة التي تحاول 

عموميتها  هو  عليها  يؤخذ  ما  ولكن  المحلي.  المواطني  والاندماج  التقدم  عناصر  تجمع  ان 

تفيد من  انها  المؤكد  بأغراض ليس من  لصندوق مليء  برّاقاً  تبدو غافاً  وشكانيتها، بحيث 

ستقدم اليه. فا نعرف مثا ماذا يعني توطيد روح السام في الذات، وكيف يتم تعزيز المدارك 

الجماعية وأي حرف محلية تعمل المدرسة على تطوير مهاراتها.

 هذا على صعيد الاهداف اما على صعيد المناهج التي وضعتها وزارة التربية وكيفية تمثلها 

لهذه الأهداف فيستعرض نزار ورنا صاغية في دراسة لهما )2009( بعض التوجهات الايجابية 

في المناهج لجهة بناء شخصيّة الفرد  أهمية خاصة، ومنها ضمان القدرة على تحقيق الذات 

في مختلف الميادين بما يتناسب مع إمكانات الفرد ورغباته يشكّل اعترافا بالفرد كقيمة ذاتية 

المساواة في حظوظ  والحاجات. ومحاولة ضمان  الميول  تبعا لاختاف  الاختاف  وتاليا بحق 

الأفراد في إنماء ذواتهم وتمكينه. وفضا عن إعان الإرادة بتنمية المواطن وتهيئته للمشاركة في 

القرارات العامة والالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية وبالعقل وبلبنان وطنا للحرية والديموقراطية 

للتفاعل  وتعزيزه كنموذج  صونه  يستوجب  مما  لبنان  في  الروحي  التراث  وتثمين  والعدالة، 

والانفتاح الروحي والفكري.

ولكن هذا على صعيد الظاهر فقط بينما يعكس النظام التربوي توجهات معاكسة تبرزها دراسة 

نزار ورنا صاغية المذكورة وتتمثل في الخلفية الطائفية للتنظيم التربوي الذي يجعل المدرسة 

أداة للتوظيف على أساس المحسوبية والزبونية أكثر مما هي أداة لصناعة المواطن. والخلفية 

الأخاقية التقليدية للتنظيم التربوي المتجلية  في التربية الدينية، اضافة الى غياب آليات 

المشاركة في تنظيمات المدرسة الرسمية و غياب مواد العلوم الإنسانية الآيلة إلى تعزيز الفضول 

والبحث العلميين في شؤون التنظيم الاجتماعي أو المسائل الإنسانية. 

 

الاســتراتيجية الوطنيــة للتربيــة والتعليــم في لبنان:

وضع    تم  المناهج،  واهداف  التربوية  السياسة  واطر  العامة  التربوية  الاهداف  من  انطاقاً 

»الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في  لبنان«. وترتكز الإستراتجية التربوية، كما وردت في 

تقرير صادر عن مجلس الانماء والاعمار )مجلس الانماء والاعمار 2015( على تأمين النواحي التالية: 

-تعليم متوافر على أساس تكافؤ الفرص.

 -تعليم ذو نوعية جيدة يساهم في بناء مجتمع المعرفة.

-تعليم يساهم في الاندماج الاجتماعي.

-تعليم يساهم في التنمية الاقتصادية.

فما الذي تحقق من هذه الاستراتيجية التي يفترض انها عناوين عملية للسياسة التربوية في 

لبنان؟
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تكافؤ الفرص:

إن تكافؤ الفرص غير مؤمن، اذ نستدل من تقرير رفعته وزارة التربية نفسها )RACE( ما يلي:

-التفـاوت بيـن القطاعيـن الرسـمي والخـاص: يظهـر التفـاوت بيـن المـدارس الرسـمية والخاصة 

وبيـن المناطـق واضحـا اكثـر فيمـا يتعلـق بالتعليـم. فالمـدارس الرسـمية تظهـر نتائـج أكاديميـة 

أكثـر انخفاضـا فـي التقييمـات الدوليـة والوطنيـة. 

البديلـة  المؤشـرات  أحـد  تُعتبـر  التـي  الرسـوب  معـدلات  وتظهـر  المناطـق:  بيـن  -التفـاوت 

المسـتوى.  وحسـب  المحافظة/المنطقـة  حسـب  واضحـاً  تفاوتـا   للتعليـم  بالنسـبة 

-التفـاوت بيـن التاميـذ: ومـن عناوين هذا التفاوت، ان ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحصلون 

علـى الخدمـات التربويـة بشـكل عـادل، علمـاً بـأن الـوزارة أنشـأت »وحـدة التربيـة المختصـة« 

بموجـب القـرار رقـم 27/م/2012 التـي  ترعـى شـؤون التامـذة مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة 

فـي المدارس الرسـمية. 

نوعيـة التعليم:

 ان ارتفاع نسـب التسـرب او عدم الالتحاق المدرسـي خال المرحلة المتوسـطة. كما ان نتائج 

المعـدلات التـي حققهـا لبنـان فـي اختبـارات تيمـس )TIMSS NCES.ed.gov( العالميـة فـي 

الصـف الثامـن خـال الأعـوام 2003 و2007 و2011 علـى التوالـي فـي العلـوم والرياضيـات، كلهـا 

مؤشـرات علـى تدهـور نوعيـة التعليـم. كمـا أن الكثيـر من الدراسـات والبحوث تجـري من اجل 

الكشـف عـن الثغـرات التـي تعتـري  النظام التربـوي في لبنان. وإذا كان التعليم في لبنان يوفر 

فرصاً لاكتسـاب المعارف والقيمِ إلا أنه يفتقر إلى الممارسـات والأعمال المدرسـية والأنشـطة 

ـة التـي تحولهـا إلى مهـارات وسـلوكيات )الامين، 2016(. الاصَفيَّ

ومـن ابـرز المؤشـرات علـى تدهـور نوعيـة التعليـم فـي لبنـان هـو ارتفـاع نسـبة المتسـربين مـن 

المدرسـة وارتفـاع عـدد العامليـن واطفـال الشـوارع )انظـر لاحقـاً(، ويبيـن تقريـر لـوزارة العمـل 

ان  40% مـن اطفـال الشـوارع  لـم يلتحقـوا بالمدرسـة علـى الإطـاق، مقابـل 57% تسـربوا مـن 

المدرسـة والباقـون )3%( هـم ملتحقـون بالمدرسـة ويعملـون في الشـوارع فـي آن واحد. ويقول 

التقريـر ان 40% مـن هـؤلاء الأطفـال عبـروا عـن رغبتهـم فـي الالتحاق بالمدرسـة. لكـن التقرير لا 

يصـرح عـن الموانـع التـي يرونهـا امـام هـذا الالتحـاق، علما بان الأسـباب التي يقدمهـا لالتحاق 

بالشـوارع بـدلا مـن المدرسـة تجيـب علـى هـذا السـؤال: »التهميـش أو الاقصـاء المجتمعـي، 

المنظمـة  الجريمـة  عـن  فضـا  السـوريين،  النازحيـن  وتدفـق  الأسـرية،  الأوضـاع  وهشاشـة 

واسـتغال الأطفـال« )الاميـن، 2016(.

هـذا مـا حـدا بـوزارة العمـل الـى وضـع خطـة للقضـاء علـى عمالـة الاطفال يقـع التعليـم في صلب 

اولوياتهـا علـى أن يعمـل علـى جعـل جميـع الأطفـال فـي سـن التعليـم الأساسـي مسـتفيدين مـن 

حـق التعليـم الالزامـي والمجانـي مـع نهايـة العـام 2016، و ان يتـم »تصميم وإقـرار برنامج الدعم 

المدرسـي بموجـب نصـوص قانونيـة بنهايـة العـام 2014«، و»تحسـين جـودة الخدمـات التـي 
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تقدمهـا المـدارس مـع نهايـة العـام 2015«، و»إعـادة دمـج جميـع الأطفـال المنتشـلين من أسـوأ 

اشـكال العمـل فـي نظـام التعليـم مـع نهايـة العـام 2015« و»ضمـان إعـادة جميـع الأطفـال الذين 

غـادروا المـدارس بنهايـة العـام 2015«! الـخ.

 ولا ضرورة بالطبع للقول بأن أيا من ذلك لم يتحقق حتى اليوم !

الاندماج الاجتماعي:

 كيـف يتمثـل الاندمـاج الاجتماعـي؟ هـل هو الشـعور الموحـد بالهوية الوطنية؟ ولكن التفسـير 

علـى اسـاس الهويـة لا يوضـح  تمامـا المقصـود. إذ ان اللبنانييـن جميعـاً يتغنـون بهويتهم، حتى 

ان المهاجريـن والمغتربيـن لا يتخلـون عنهـا وهـا هـم يسـعون للمشـاركة فـي الحيـاة السياسـية 

الهويـة  وتحمـل  متفرقـة،  وحـدات  الـى  تؤسـس  العميقـة  فالخافـات  ذلـك  ومـع  اللبنانيـة، 

اللبنانيـة بذاتهـا مدلـولات مختلفـة بالنسـبة الـى ابنـاء الطوائـف المختلفـة. مـن ناحيـة ثانيـة، 

هـل المقصـود هـو اختـاط الطـاب اللبنانييـن وتفاعلهم معاً، بحيث يتشـكل نظام قيم مشـترك 

بينهـم؟ ايضـاً الواقـع يشـير الـى ان المدرسـة الرسـمية ليسـت مختلطـة لا مـن حيـث الانتمـاء 

الطائفـي فابنـاء المدرسـة الرسـمية يأتـون عمومـاً مـن مناطـق ذات لـون طائفـي معيـن، ولا مـن 

حيث الانتماء الطبقي إذ انها تضم على الأغلب ذوي المسـتويات الاقتصادية غير الميسـورة. 

فهـل تكـون التوجهـات المدنيـة المشـتركة هـي المعبـر عـن الاندمـاج الاجتماعـي؟ وهنـا ايضـاً 

نجـد غيـاب مثـل هـذه التوجهـات، فلقـد بيّنـت إحـدى الدراسـات )الامين/ابـو شـديد 2008(، 

أن معـارف الطـاب المدنيـة هـي ضعيفـة نسـبياً وإنجازهـم المدنـي متـدنٍ حتـى مـن منظـور 

للـدور  ادراكهـم  لكـن  المواطنـة،  لمفاهيـم  عاليـاً  ادراكاً  لديهـم  بـأن  علمـاً  اللبنانيـة،  المناهـج 

الاجتماعـي للدولـة كان ضعيفـاً. كمـا أن الثقـة بمؤسسـات الدولـة اللبنانيـة او ذات العاقة بها 

هـي محـدودة، بينمـا ثقتهـم بالمؤسسـات الدينيـة مرتفعـة. فـي حين ان النزعـة الوطنية لديهم 

عاليـة جـداً، واهتمامهـم بالسياسـة ايضـاً عـالٍ. وبالاجمال فـإن النزعة نحو التماسـك الاجتماعي 

متواضعـة كمـا أظهـرت الدراسـة تباينـا فـي النظـرة نحـو تحديد الـدول الصديقة والـدول العدوة 

تبعـا للطوائـف والانتمـاءات السياسـية والمناطـق والـولاء لزعيـم الطائفـة، فـي الدرجـة الاولـى.

التنميـة الاقتصادية:

 إن المؤشرات الاقتصادية في لبنان تشير الى انخفاض معدلات النمو، وإن كان التعليم ليس 

المسؤول الاساسي عن هذا الواقع، إلا انه بالمقابل لم يكن متائماً مع فرص العمل المتوافرة 

ولم يقم باتاحة قدرات اكاديمية مائمة لتغيير هذه الترسيمة الجامدة. وهنا نشير الى ظاهرة 

هجرة المتعلمين وعدم مواءمة كفاءة المتعلمين مع احتياجات سوق العمل الداخلية.

ويورد احد المواقع )ميدل ايست اوناين( »ان كلفة التلميذ بحسب الإحصاءات منذ ولادته 

التلميذ منذ  بينما تساوي كلفة  أميركي،  ألف دولار  وحتى حصوله على شهادة جامعية 96 
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ولادته وحتى حصوله على شهادة مهنية حوالي 76 الف دولار أميركي، هذا إذا لم يحتسب 

إمكان رسوبه لسنة أو أكثر« وهذا يعني الكلفة الباهظة للتعليم في لبنان.

والمفارقة أن استثمار هذا الرأسمال البشري في سوق العمل هو استثمار ذو انتاجية ضعيفة 

ومردود ضعيف بسبب هجرة الأدمغة وتتركز الهجرة في لبنان على الكفاءات النادرة إذ تبلغ 

نسبة الجامعيين من بين المهاجرين ثاثة أضعاف نسبتهم من المقيمين. وكما يقول خبراء 

بأرخص  العالمية  العمل  أسواق  في  ويبيعه  الاثمان  بأغلى  رمادياً  ذهباً  ينتج  لبنان  الاقتصاد 

ليتم  الخارج  الى  الطاقات  هذه  تذهب  ثم  التعليم  على  ينفق  لبنان  أن  .المشكلة  الاثمان 

استقطابها واستثمارها دون تكلفة أو عناء.

التعليم متاح على وجه  بان  القول  الوطنية،  يجدر  السياسة  التربوي في  للجانب  وكخاصة 

الاكثر  بين  الالكسو( هي من  العام 2016 بحسب منظمة  )8% في  الامية  وأن نسبة  العموم، 

الخاص  التعليم  التعليم. ولقد لعب  ارتفاع كلفة  الرغم من  العربية على  الدول  في  انخفاضاً 

في لبنان دوراً هاماً في رفع نسبة التعليم ونوعيته. ويمكن القول بإن سياسة الدولة في هذا 

المجال تقوم على ترك الامور بيد المجتمع/اي الطوائف لتسيير شؤون أبنائها وفقاً لأهوائها. 

فا رقابة على التعليم الخاص علماً بأن مثل هذه السياسة اذا كانت تنجح في تفادي الصراعات 

والقفز فوقها، إلا انها، في أبسط الأحوال، لا تستطيع الدفع باتجاه التغيير والتحدي.  

3-وزارة الشــؤون الاجتماعية:

إن المجلـس الاعلـى للطفولـة هـو الإطـار الوطنـي للعمـل الاجتماعـي المختـص بالطفولـة داخـل 

وزارة الشـؤون الاجتماعيـة، وهـو المسـؤول عـن تنسـيق السياسـات العامـة المتعلقـة بالطفولـة، 

والسـهر علـى متابعـة تنفيـذ بنـود اتفاقيـة حقـوق الطفـل. ونـورد المشـاريع المتبنـاة مـن  قبـل 

الدولـة كمـا ذكرهـا آخـر تقريـر جـرى وضعـه للعـام 2015:

أ-برنامـج المـدن الصديقة للاطفال: 

نفذت وزراة الشؤون الإجتماعية عام 2011، مشروع »المدن الصديقة للأطفال«، وضمن برنامج 

مشاركة  تعزيز  بهدف  بلديات  ست  في  موزاييك(،  برنامج   ( الإيطالية  الحكومة  مع  التعاون 

الاطفال من خال اشراكهم في صنع القرار على المستوى المحلي، وتم إنتخاب مجلس بلدي 

التي  الاجتماعي  الامان  إنشاء شبكات  تمّ  وإيصال صوته. كما  رأيه  التعبير عن  للطفل  يؤمن 

تهدف الى حماية الفئات المهمشة من خال برامج ونشاطات محددة، وإلتزمت البلديات 

الشريكة في هذا المشروع بالتوقيع على ميثاق يضمن العاقة التشاركية بين المجلس البلدي 

توقيع عمليات توأمة بين بلديات ايطالية  الرسمي والمجلس البلدي لاطفال. وقد تمّ ايضاً 
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الخبرات، وعملت 3 بلديات منها على  الحوار ولتبادل  للبرنامج لتعزيز  والبلديات الشريكة 

أنشاء أندية خاصة بالشباب.

للمدن  الوطني  تأسيس»المختبر  تم   الإيطالية،  الحكومة  مع  التعاون  برنامج  اطار  وضمن 

لمأسسة  شاملة  وطنية  آلية  إرساء  بهدف  للطفولة،  الأعلى  المجلس  في  لاطفال«  الصديقة 

وإستدامة مفهوم المدن الصديقة للأطفال في لبنان.

 ب-برنامـج الحمايـة  والوقايـة من العنف: 

  أقـر مجلـس الـوزراء اللبنانـي بتاريـخ 2012/12/12 الإسـتراتيجية الوطنيـة لوقايـة وحمايـة الاطفـال 

المعاملـة والإهمـال. وقـد إرتكـزت هـذه الاسـتراتيجية علـى  العنـف وسـوء  مـن جميـع أشـكال 

توصيـات دراسـة الاميـن العـام لامـم المتحـدة حـول العنـف ضـد الاطفـال. 

التـي عكسـت تنامـي إهتمـام  الوزاريـة  التعاميـم  العـام 2012 صـدرت مجموعـة مـن    وخـال 

الـوزارات المعنيـة بظاهـرة العنـف بـدءاً مـن الوقايـة مـروراً برصد الحـالات والتبليغ عنهـا ومن ثم 

الاسـراع فـي البـت بهـا، وهـي علـى الشـكل التالـي: 

وزارة الصحـة العامـة تحـذر العامليـن فـي الخطـوط الاماميـة مـع الاطفـال فـي القطـاع الصحـي مـن 

التغاضـي عـن التبليـغ عـن اية حالات عنف ضـد الاطفال تصل الى المراكز الصحية بكافة انواعها 

تحـت طائلة الماحقة المسـلكية والجزائية.

وزارة التربية والتعليم العالي تحظر على الاساتذة والمعلمين التوجه بالاساءة الى التاميذ.

مذكـرات داخليـة فـي وزارتـي العـدل والداخليـة والبلديـات للإسـراع فـي البـت بقضايـا الاطفـال 

واحتـرام الخصوصيـة. 

ورافـق صـدور هـذه التعاميـم فـي مواجهـة ظاهـرة العنـف ضـد الأطفـال وإسـتغالهم وضع خطتي 

عمـل مشـتركة بيـن كل مـن وزارة الشـؤون الاجتماعيـة ووزارة التربيـة والتعليـم العالـي ووزراة 

الداخليـة والبلديـات، ويتلخـص مضمون الخطتين بوضع آلية مشـتركة لرصـد الحالات من خال 

تسـمية أشـخاص مرجعييـن واحالتهـا الـى وزارة الشـؤون الاجتماعيـة لمتابعتهـا وفـق الأصـول.

ج-الإتجار بالأطفال:

منـذ العـام 2009 نظـم المجلـس الاعلـى للطفولـة بالتعـاون مـع منظمـة الرؤيـة العالميـة مجموعـة 

مـن اللقـاءات المتخصصـة وورش العمـل للتعريـف علـى مفهـوم الاتجـار إسـتهدفت أخصائييـن 

وعامليـن مـع الاطفـال وعناصـر مـن قـوى الامـن الداخلـي. ونفُـذت دراسـة حـول أنمـاط الاتجـار 

بالاطفـال فـي لبنـان وآليـات الوقايـة والحمايـة عـام 2011. وكشـفت الدراسـة عن مجموعة واسـعة 

مـن حـالات الإتجـار بالأطفـال داخـل لبنـان تتـراوح بيـن الإتجـار لإسـتغال العمالـة، بمـا فـي ذلـك 

عمالـة الشـارع والتسـول والخدمـة المنزليـة، والإتجار لغرض الإسـتغال الجنسـي التجـاري الذي 

يكون غالباً تحت ستار الزواج. كما تم تحديد بيع الرّضع للربح. إضافة الى ذلك، أظهرت النتائج 
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سياسـات قانونيـة غيـر كافيـة وتطبيقـاُ غيـر مائـم كعامـل آخـر يعـرض الأطفـال لخطـر الإتجار. 

وفـي عـام 2014  أطلـق المجلـس الاعلـى للطفولـة آليـة اعـداد مسـودة خطـة قطاعيـة حـول الاتجـار 

بالاطفـال فـي لبنـان مـن خـال عقـد لقاءات تشـاورية مع اصحـاب الاختصاص تماشـياً مع روحية 

الاسـتراتيجية الوطنيـة لوقايـة وحمايـة الاطفال من العنف. كما أصدر منشـورات تثقيفية لاهل 

وللعامليـن والاطفـال حـول أشـكال الاتجـار وسُـبل الوقايـة منه. 

د-الأطفـال المخالفون للقانون:

خـال العـام 2014 جـرى تعـاون بيـن وزارتـي العـدل والشـؤون الاجتماعيـة لتأميـن مسـاعدات 

إجتماعيـات للحضـور مـع الحـدث أمام قضاة الاحـداث وإعداد التقاريـر الاجتماعية والمتابعة 

كمرحلـة تجريبيـة علـى أن يصـار الـى مأسسـتها ضمـن مذكـرة تفاهـم تعـد لهـذه الغايـة.

ه- الأطفـال في النزاعات المسـلحة:

أقـر وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة بتاريـخ 19 آب 2014 خطـة عمـل وطنيـة لوقايـة وحمايـة الاطفـال 

اجـل  قانونيـة مـن  الـى مراجعـة  الخطـة  تهـدف هـذه  لبنـان.  فـي  المسـلح  بالنـزاع  المرتبطيـن 

المصادقـة علـى البروتوكـول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة حقوق الطفل حول اشـراك الاطفال في 

النزاعـات المسـلحة، كذلـك وضـع آليـات للتنسـيق والتوعيـة، وبنـاء القـدرات، واقتـراح برامـج 

إعـادة التــأهيل والاندمـاج.

و-العنف الجنسـي:

  تعتبر الاساءة الجنسية على الاطفال، من المشاكل الخطيرة التي تمس حقوقهم على مختلف 

المستويات النفسية والاجتماعية. ولقد صدرت الدراسة الوطنية حول العنف الجنسي على 

الاطفال في لبنان خال العام 2015،  من إعداد وزارة الشؤون الإجتماعية - المجلس الأعلى 

للطفولة، جمعية دار الأمل، منظمة أطفال الحرب - هولندا، منظمة دياكونيا، جمعية إيكبات 

– فرنسا)منا، ابو ماهر، 2015(. ولقد ابرزت أن نسبة انتشار الإساءة الجنسية في لبنان ليست 

مرتفعة )4.1%( ولكنها اشارت الى ان الموضوع يتسم بحساسية شديدة وهناك تكتم وحرج 

لذلك لا يتم الاعان عن الاساءة، كما اشارت الى غياب الوعي بشأن المخاطر التي يمكن ان 

يتعرض لها الأطفال.

ز-مشـروع مكتومي القيد:

تـم انشـاء »اللجنـة الوطنيـة لمعالجـة أوضـاع الاطفـال اللبنانييـن مكتومـي القيـد« التـي تضـم 

ممثليـن عـن الجهـات المعنيـة مـن وزارات ومديريـات ونقابـات وجمعيـات أهليـة،  وتهـدف 

الى توعية الاهل والمجتمع على الآثار السـلبية التي يتحملها الاطفال بسـبب عدم تسـجيلهم، 
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ومحاولـة إيجـاد الحلـول القانونيـة والعمليـة لهـذه الفئـة المهمشـة مـن الاطفـال. 

  ولقد وضعت هذه اللجنة دراسة قانونية حول الآليات القانونية والعملية لتسجيل المواليد، 

وأصـدرت دليـاً مبسـطاً حـول آليـات تسـجيل المواليـد فـي دوائـر النفـوس اللبنانيـة، وأنتجـت  

يصـدر  الـذي  للأطفـال  الصحـي  السـجل  فـي  وأضافـت صفحـة  توعويـة،  ومـواداً  قصيـراً  فيلمـاً 

عـن وزارة الصحـة العامـة حـول كيفيـة قيـد المولـود. كمـا نفـذت دورات تدريبيـة متخصصـة 

للمحاميـن، الأخصائييـن الإجتماعييـن، المخاتيـر، والقضـاة.

ح-البرنامج الوطني حول حماية الاطفال من سـوء اسـتعمال الانترنت واسـتغلالهم:

  شـكل المجلـس الاعلـى للطفولـة لجنـة حمايـة الاطفـال مـن مخاطـر الإنترنـت، التـي وضعـت 

مدونة سـلوك لتحديد أدوار ومسـؤوليات مزودي الخدمات لضمان حماية الاطفال من مخاطر 

الانترنـت والحـد مـن أخطـاره. كمـا وضـع مسـودة مشـروع قانـون لتعديـل قانـون العقوبـات فـي 

مـا خـص جرائـم إسـتغال القاصريـن فـي المـواد الإباحيـة علـى الانترنـت. وقـد نشـط المجلـس 

الاعلـى للطفولـة والعديـد مـن مؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي إدارة حلقـات توعيـة وتثقيـف 

لاطفـال حـول الإسـتخدام الآمـن لانترنـت، وتوزيـع العديـد مـن المطبوعـات الموجهـة لاهـل 

والاطفـال انفسـهم. 

ومع الإنتشـار المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، أمّنت وزارة الاتصالات خدمة المراقبة الأبوية 

)Parentalcontrol( لمسـاعدة الأهـل علـى حـذف المحتويـات غير المناسـبة ومراقبة المواقع 

التـي يزورهـا الأطفـال. وأنشـأت وزراة الداخليـة والبلديـات مكتـب مكافحة جرائـم المعلوماتية 

فـي وحـدة الشـرطة القضائيـة التابـع لقـوى الأمـن الداخلـي الـذي يعمـل علـى رصـد والتحقيـق 

وماحقـة جميـع جرائـم المعلوماتية. 

ولكـن الواقـع يشـير الـى أنـه  وعلـى الرغـم مـن هـذه الجهـود المبذولـة تبقـى مقاهـي الانترنـت 

متوفـرة فـي المـدن كمـا فـي القـرى النائيـة دون رقابـة او ضوابـط، والاطفـال يمضـون معظـم 

أوقـات فراغهـم امـام الحواسـيب، كمـا سـهلت الهواتـف النقالـة وصـول الاطفـال الـى الانترنـت 

)تقريـر المجلـس الأعلـى للطفولـة(، ممـا يعنـي ان هـذه الجهـود غيـر كافيـة، او غيـر فعالـة.

ط-ذوو الاحتياجـات الخاصة:

  اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية  القانون رقم 2000/220 تاريخ 2000/5/29 )المتعلق بحقوق 

الأشخاص المعوقين( وهي تقوم  بتنفيذ برنامج وفقاً لما جاء في هذا القانون يهدف الى:

تأمين جميع حقوق الأشخاص المعوقين.

 تسهيل الوصول والاستفادة من تلك الحقوق وغيرها من الإمتيازات .

 تحويل العاقة بين القطاعين العام والخاص )مؤسسة او شخص( من عاقة مبنية على الانتماء 

)العائلي السياسي الطائفي الخ ...( الى عاقة مبنية على الحق.  
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  وفي العام 2015 قدمت مندوبة وزارة الشؤون الاجتماعية هيام فاخوري خال ندوة مجموعة 

أرقام وإحصاءات قامت بها الوزارة تتعلق بالمعوقين في لبنان فذكرت ان 89749 معوقاً في لبنان 

يملك بطاقة الإعاقة نحو 7560 منهم صرحوا عن انتمائهم الى جهات أخرى ضامنة كالضمان 

الإجتماعي والطبابة العسكرية وطبابة امن الدولة والامن العام وتعاونية موظفي الدولة. كما 

صرح 2650 شخص عن حصولهم على تأمين خاص من قبل شركات التأمين . وان 28715 معوقا 

استفادوا من المعونات التي تسلمها وزارة الشؤون الإجتماعية مرة على الأقل في السنة وهم 

مقسمون بين إعاقة عقلية وحركية )رانيا حمزة 2015( 

وتلقي  المعلومات  لتقصي  آلية  عام 2012  في  اطلقت  قد  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  وكانت    

الذي  الاعاقة  ذوي  الاشخاص  حقوق  مرصد  وأنشئ   ،)1714( الرقم  عبر  ومتابعتها  الشكاوى 

يضم شبكة من جمعيات المجتمع المدني والاهلي لتأمين نظام شكاوى تفاعلي. ولقد تضمّن 

التقرير الاول )2012(، الذي أعده »المرصد« بالاستناد الى القانون 2000/220 وبالتعاون مع وزارة 

الشؤون الإجتماعية، 39 باغاً موزعاً على مناطق مختلفة من لبنان، وفق منهجية »اعتمدت 

جمع المعلومات على نظام الباغات« والشكاوى التي يتقدم بها المعوقون »عبر توزيع صناديق 

مخصصة على البلديات ومراكز الشؤون وجميعات الإعاقة بالإضافة إلى بعض المراكز الرسمية«، 

وباغات وثقّها إتحاد المقعدين اللبنانيين من خال إتصالات هاتفية مباشرة. 

  اما التقرير الثاني )2014( فتضمن تبليغات، وصلت إلى 197 باغاً، على شبكة صناديق الشكاوى 

أو من خال الصفحة الالكترونية والاتصالات الهاتفية، بحيث تمكن المرصد هذه السنة من 

تطوير مهماته، اذ أدى دوراً أكبر في التدخل في التبليغات المقدمة والمساعدة في إيجاد حلول 

لبعضها، ضمن الإمكانيات المتاحة له، وإثارة بعض هذه التبليغات إعامياً بهدف الإضاءة على 

قضية الإعاقة والانتهاكات التي تحصل بحق الأشخاص المعوقين.

 وتبقى الشكوى الدائمة من عدم التطبيق للقانون، وكما يرد في مداخلة رئيس لجنة الصحة 

الدولة  ان  فيها  اكد  مجدلاني،  عاطف  النائب  النيابية  الإجتماعية  والشؤون  والعمل  العامة 

اللبنانية مقصرة بحق المعوق. فعلى الرغم من وجود قانون مثالي وعصري الاً ان العديد من بنود 

ومواد هذا القانون لا تُنفذ معتبراً ان العزاء الوحيد يكمن بأنه ليس قانون الوحيد الذي لا يطبق 

في هذا البلد )رانيا حمزة 2015(. 

ي-التعاون مع البلديات:

 قام المجلس الأعلى للطفولة خال الأعوام 2008 حتى العام 2010 ، بإعداد سلسلة ورش عمل 

مناطقية حول دور البلديات في لبنان في تنفيذ حقوق الطفل، شملت هذه الورش عدداً من 

البلديات في كافة المحافظات اللبنانية هي: الشياح ، الجديدة / السد / البوشرية ، عجلتون، 

الطفل  بحقوق  والمعرفة  الوعي  البلديات  إكساب  الى  وهدفت  ببنين.  صور،  الفخار،  راشيا 

وأهمية دورها في هذا المجال، وتعيين مجالات التدخل التي يمكن أن تنفذها البلديات تحقيقا 
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للتنمية التي ستنعكس حكما على الاطفال، والتأسيس لشبكات تنسيقية مع المنظمات الدولية 

والجمعيات الاهلية المعنية.

وقد يكون من تأثيرات التوجه ماحظة مبادرة البلديات الى مشاريع تتعلق الى تحسين ظروف 

الاطفال في نطاقها. من هنا مثا نذكر مبادرة وضع »نظام لمراقبة عمل الاطفال في طرابلس 

وجوارها« في العام 2011، باشراف بلدية طرابلس وبالتعاون منظمة العمل الدولية وتم فيه انشاء 

لجنة عمل محلية تضم ممثلين عن كل الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري، تضم 27 عضوا، تم 

تدريب 9 مراقبين منهم من قبل خبير دولي منتدب من مكتب المنظمة في جنيف، وتم تحديد 

550 طفا يتم عرضهم على لجنة العمل المحلية التي يترأسها رئيس البلدية )ليبانون فايلز، 2011(

كما تلفت النظر في هذا الاطار مبادرة اتحاد بلديات جرد القيطع في عكار الى وضع استراتيجية 

عمل انطاقاً من الاهداف الإنمائية للألفية وتضم عدداً من الأهداف المتعلقة بالأطفال تحديداً 

التعليم  ودعم  المساواة  وتحقيق  الاطفال  وفيات  وخفض  الصحي  الوضع  تحسين  وضمنها 

الابتدائي. علماً بأن الشكوى تبرز في هذا التقرير من ضعف دور الدولة الرعائي على الصعيد 

الاقتصادي والاجتماعي. )تقرير الاهداف الإنمائية للألفية لاتحاد جرد القطيع، 2012(

وربما تكون جهود البلديات كبيرة في هذا المجال، غير أن واقع الحال يشير الى تقصير كبير 

في ما يتعلق بالاهتمام البلدي بالاطفال، إن على صعيد ضعف المساحات العامة المخصصة 

للأطفال، وندرة المشاريع التي تشكل دعماً للأسر واطفالها. 

ك: مشروع تنمية الطفولة المبكرة: 

يشير مصطلح »الطفولة المبكرة« الى السنوات الثمانية الأولى من عمر الانسان. هذا التعريف 

نشأ  ولقد  الاكاديمية.  الاعداد  برامج  وفي  العالمية  الادبيات  في  تكريساً  فأكثر  اكثر  يغدو 

هذا المصطلح  نتيجة تضافر عوامل عدة منها وضع النظريات حول تربية الصغار والمفكرين 

النساء الى  التعلق وبقاء الاطفال مع اهلهم وخروج  التربويين الاوائل والنظريات حول اهمية 

العمل، والحاجة الى وجود بنى حاضنة للأطفال خارج الاسرة، وأخيراً المؤتمرات الدولية واتفاقية 

حقوق الطفل.

أما في لبنان، فما زال هذا المفهوم غير معروف بشكل كافٍ في الاوساط الاكاديمية او الاجتماعية 

واذا كانت  متكاملة.  المجال كوحدة  بهذا  تعنى  برامج  الى غياب  التقارير  وتشير  المختلفة. 

الجامعات قد بدأت بتبني هذا المفهوم من خال ادخال تخصصات متعلقة به تحديداً، فإن 

المجلس الاعلى للطفولة يسعى الى تكريس الاهتمام بهذا المجال تماشياً مع الهيئات الدولية 

أكثر منه استجابة لطلب المجتمع. ويمكن اعتبار هذا السعي فعاً ريادياً يوجه المجتمع في 

سياق التطور العالمي. 

ثاثة  من  يتكون  المبكرة  للطفولة  تنمية  مشروع  باطاق  للطفولة  الاعلى  المجلس  بادر  ولقد 
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محاور، الاول يقوم على إعداد الإستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، انطاقا من مراجعة واقع 

الطفولة المبكرة، والثاني يتمثل بدورات تدريب حادقات/ عامات إجتماعيات، وإعداد مناهج 

التدريب وجلسات التثقيف الوالدي على الطفولة المبكرة، والمحور الثالث يهدف الى الإعام 

والتثقيف والتواصل الإجتماعي.

4- وزارة العمل:

تصـب جهـود وزارة العمـل فـي العديـد مـن المجـالات التي تطال الأطفال بصورة مباشـرة أو غير 

مباشـرة. وسـنتوقف عند اهم هذه المجالات.

عمل الأطفال:

صدر المرسوم رقم 8987 تاريخ 2012/12/29 الذي حظرّ إستخدام الأحداث قبل بلوغهم سن 

الثامنة عشرة، لاسيما القيام بالأعمال التي تشكل خطراً على صحتهم أو سامتهم أو سلوكهم 

العمل  أصحاب  الى  موجّه  المرسوم  هذا  وتفسير  لشرح  إرشادي  دليل  إعداد  وتمّ  الأخاقي، 

والأطفال العاملين والأهل والطاب والأساتذة وكافة شرائح المجتمع. 

وكان وزير العمل قد تقدم في عام 2011 بمشروع تعديل قانون العمل اللبناني الى مجلس الوزراء، 

وهو ينص على عدد من التعديات لناحية ضمان حماية حقوق الأحداث وصحتهم وسامتهم 

في العمل وفقًا لمعايير العمل الدّولية والعربية، ولا سيما المتعلقة بالسن الدنيا التي يسمح 

العمل  شروط  تحديد  بها،  المسموح  القصوى  العمل  ساعات  عدد  الأحداث،  بتشغيل  فيها 

الخاصة، والصّناعات والمهن التي يمنع تشغيل الأحداث فيها. كما يحظر القانون أسوأ أشكال 

عمل الأطفال ويعتبرها جرائم جنائية، ويمنع الأسباب المخففة، أو الحكم بوقف التّنفيذ، في 

المخالفات المرتكبة لأحكام الفصل المتعلق بإستخدام أو عمل الأحداث. 

إلى ذلك، اتخدت وزارة العمل عدداً من التدابير للتصدي لمشكلة الاستغال الاقتصادي لاطفال 

بتاريخ   5137 رقم  المرسوم  بموجب  الاطفال  عمل  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  تشكيل  ومنها 

2010/10/1 وإطاق الخط الساخن )1740( عام 2010، لتلقي الشكاوى 24/24، بحيث يتم متابعتها 

وإحالتها الى الأقسام المختصة في الوزارة ومن ثم الى الجهات المعنية. وفي عام 2012، إصدرت 

خطة » القضاء على أسوا اشكال عمل الأطفال في لبنان بنهاية العام 2016«. وهي تتضمن بعض 

المعلومات الأساسية عن عمل الأطفال ومنها ان هناك تقارير تفيد بأن لبنان قد يكون احدى 

الدول التي لديها أعلى النسب في العالم للأطفال العاملين في عمر 10 الى 17 عاما، مع وجود 

أكثر من 100,000 طفل فيه، من جنسيات مختلفة هم من ضحايا عمل الأطفال والاتجار بهم. 

كما اسست في عام 2103، منبراً خاصاً للأطفال العاملين للتعبير وإبداء الرأي وتقديم الشكاوى 

والإقتراحات لمساعدتهم وتحسين ظروف حياتهم. 
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أطفال الشوارع:

اصدت وزارة العمل عام 2015 تقريراً بعنوان »الأطفال المتواجدون والعاملون في الشوارع في 

لبنان: خصائص وحجم« قدرت فيه ان أطفال الشوارع هم بحوالي 1,510 أطفال، أغلبهم ذكور، 

ويتركزون في المدن وخاصة بيروت الكبرى وطرابلس، المدينتان اللتان تتركز فيهما أيضا جيوب 

الفقر. لكن قلة من هؤلاء الأطفال هم لبنانيون )10%( ومعظمهم سوريو الجنسية )71%( والباقون 

فلسطينيون او بدون جنسية أو من الأقليات الاثنية أو العرقية المقيمة في لبنان، بمن فيهم النور 

والتركمان والبدو العرب. ومعظم غير السوريين ولد في لبنان. اما أعمالهم فتتراوح بين البيع 

على الطرقات )45%( والتسول )25%( وتلميع الأحذية والعتالة وجمع النفايات وتنظيف زجاج 

السيارات، وغيرها من الاعمال الهامشية. 

 وعلى الرغم من الجهود، فإن القائمين على شؤون السياسة انفسهم يعترفون بأن الأمر يتعدى 

امكاناتهم فيقول ممثل وزارة العمل في افتتاح  أحد الأنشطة »أن الظروف الإقتصادية والإجتماعية 

الصعبة تركت آثارا سلبية على سلوك الاطفال، سواء اللبنانيين منهم او غير اللبنانيين بفعل 

اللجوء والنزوح، ناهيكم عن الاستغال الذي يتعرضون له في حياتهم اليومية، إذ يعيش عشرات 

الآلاف من الاطفال أوضاعا قاسية سلبتهم طفولتهم وصحتهم« كما لم تستطع احدى المعنيات 

بعمل الاطفال إلا الإشارة الى ما يتم تداوله من النظريات والمخططات الاستراتيجية التي تبقى 

ضمن الاطار الورقي.

 ومن العوائق الدائمة الذكر هو عدم وجود آليات تطبيقية للمراسيم، كما لو أن الدولة ليست 

جدية فعلياً في اقرار المراسيم، وإنما يبدو الهدف الاساسي هو إعطاء صورة حديثة عن نفسها 

الاشكال  لابتداع  المجتمع  عاتق  على  الامر  يترك  ثم  ومن  الدولية،  التوجهات  مع  ومتائمة 

المائمة  للطبيق.

 5- وزارة العدل:

يرد في الموقع الالكتروني لوزارة العدل قسم خاص تحت مسمى عدالة الاحداث )وهي تسمية 

ذات طابع قانوني تطلق على من هم تحت سن الرشد(  يجري تقديمه على النحو  التالي: »ان 

إتفاقية حقوق الطفل نصت بشكل واضح على ضرورة أن يعامل الطفل المخالف للقانون بطريقة 

عدالة  جاءت  الأمر،  هذا  تحقيق  أجل  ومن  الفضلى.  الطفل  مصلحة  فيه  بما  عادلة ومنصفة 

الأحداث كنظام متكامل ليضمن حقوق الطفل في جميع المراحل القضائية.

إن نظام عدالة الأحداث يؤمّن الحماية الازمة للحدث المخالف للقانون كما للطفل ضحية جرم 

جزائي.  ولهذا النظام دور عاجي ووقائي لجهة منع التكرار. كما أن مفهوم عدالة الأحداث 

الجديد يركز على التدابير التربوية غير المانعة للحرية التي تعتمد على تنمية حسَ المسؤولية 

لدى الحدث من خال إشراكه الفعلي في عملية التأهيل.
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لبنان، من خال مشروع  في  الجنائية  العدالة  لتطوير  المتحدة مساعدة  الامم  قدمت  ولقد 

»تعزيز القدرة التشريعية والمؤسساتية ودعم النظام القضائي والمؤسساتي في لبنان 1999-

2007« المتضمن عدالة الأحداث، وما زالت أشكال الدعم للمشروع مستمرة لغاية العام 2016، 

بموجب مشاريع مشتركة بين المكتب ووزارة العدل. ويمكن اعتبار هذا المشروع بمثابة خطة 

عمل وزارة العدل في مجال عدالة الأحداث. ولقد تحقق عدد من الأهداف من هذا المشروع  

منها إعداد أدلة موجهة لقوى الأمن الداخلي وللأهل وللطفل. كما تم انشاء وتجهيز جناح خاص 

بالأحداث في سجن رومية، وعينت منسقة للأهتمام بشؤون الأحداث يه، وتم تجهيز الجناح 

بمشاغل ومشتل زراعي ومكتبة وأجهزة كميوتر وقاعة يستقبل الأحداث أهلهم فيها، وجرى 

تفعيل مجلة مشوار التي يشارك الأحداث في إعدادها. وأيضاً تم إنشاء مركز المبادرة في ضهر 

الباشق يستقبل  القاصرات المخالفات للقانون الموقوفات او المحكومات وتأهيلهن وتدريبهن. 

اعتداء جنسي«  الطفل »ضحية  الى  العدل لاستماع  استحداث غرفة في قصر  الى  بالإضافة 

مجهزة بالوسائل السمعية والبصرية )نزيهة الامين، 2017، ص.ص 113-112( .

ويورد التقرير الدوري الرابع الصادر عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، أن نسبة التكرار الجرمي 

بعد تأدية العمل للمنفعة العامة تدنت الى حد كبير، كما إزداد اللجوء الى تدبير العمل للمنفعة 

العامة  مقارنة مع الاحكام غير المانعة للحرية التي فرضتها محاكم الاحداث. مع الاشارة الى 

وجود بعض المعوقات في تطبيق تدبير العمل للمنفعة العامة كعدم وفرة الموارد والنقص في 

التوعية والتدريب )التقرير الدوري الرابع، 2015-2004(.

6- وزارة الداخلية:

إن مراجعـة موقـع وزارة الداخليـة لا يظهـر اي اهتمـام مباشـر فـي مـا يتعلـق بالأطفـال والطفولة. 

السـير  بتنظيـم  يتعلـق  تعميمـا  فوجدنـا  والقـرارات،  التعاميـم  بـاب  فـي  النظـر  حاولنـا  ولقـد 

امـام المـدارس وهـو يشـير الـى اهتمـام غيـر مباشـر بـالاولاد. كمـا وجدنـا فـي الموقـع اعانـا 

عـن مسـودة اسـتراتيجية شـاركت فيهـا وزارة الداخليـة مـع وزارة الصحـة والتربيـة والشـؤون 

الاجتماعيـة والعـدل، وهـي تشـير الـى واقعـة انتشـار الادمـان بيـن الاطفـال فـي لبنـان 

مـن جهـة اخـرى، تبـدو البلديـات، وهـي احـد اجهـزة الـوزارة، تحـاول القيـام ببعـض الجهـود 

المتعلقـة بالاطفـال والطفولـة، مـن خـال التنسـيق مـع المجلـس الاعلـى للطفولـة فـي مشـروع 

مـدن صديقـة للأطفـال )الـذي تكلمنـا عنـه سـابقاً(.

وفـي مطلـق الاحـوال، فـإن عـدم حضـور الأطفـال بشـكل مباشـر ضمـن سياسـة وزارة الداخليـة 

الدولـة  بشـكل واضـح عـن سياسـة  يعبـر  فإنمـا  المواطنيـن،  بشـؤون  اساسـاً  تعنـي  التـي  وهـي 

العامـة، التـي لا تـرى الأطفـال كمواطنيـن وإنمـا كملحقيـن بأسـرهم . 
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***
وفـي خاصـة لمـا جـاء فـي هـذا الفصل، نرى ان الجهود الرسـمية انحصرت في جوانب معيشـية 

ضيقـة للأطفـال )وقايـة وعـاج، او تربيـة مدرسـية، او عـوز وفقـر واحتياجـات خاصـة او جنـوح 

باتجـاه  الدفـع  أكثـر منـه  للواقـع،  الـى اسـتراتيجة تسـييرية  الـذي يشـير  اجتماعـي...(، الأمـر 

معيـن، تـرى الدولـة انـه ينبغـي العمـل فيـه. لا اسـتراتيجية ولا طـرح ولا هـدف يحـرك عمـل 

الدولـة تجـاه المواطنيـن الصغـار. وقـد يكون العمل التربوي، بطبيعـة الحال، متجه نحو تكريس 

الانتمـاء الوطنـي )حـب الوطن والعلم والنشـيد( والتعلق بالهويـة الوطنية، وهو اضعف الايمان، 

خصوصـاً فـي بلـد تتناتشـه هويـات الجماعـات المتنوعـة. ولا تبـدو الدولـة مباليـة بالامـر، ولا 

قلـق يتنازعهـا حـول مـدى عمـق الانتمـاء والتعلـق الوطنييـن، وهـل يجـري تهوينهمـا مـن خـال 

ممارسـات جماعية نقيضة او لا؟ سـؤال لا نراه مطروحاً في اي اسـتراتيجية او دراسـة او تقرير. 

تبـدو الدولـة موجـودة مـن خـال اعتـراف الجماعـات بهـا وحاجاتهـم اليهـا، أكثر منـه من خال 

هيمنتهـا المفترضـة علـى كل المجتمـع. 
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الفصل الرابع
الطفل والسياسة التشريعية

1- التشــريعات المحلية:

يورد التقرير الوطني الذي يقوم باعداده المجلس الاعلى للطفولة في لبنان »بعض« الانجازات 

بأن الفترة التي تلت لم تكن منتجة على  التشريعية الصادرة خال الفترة 2005-2014 )علماً 

صعيد التشريع(  وهي في الواقع لا تتجاوز الاربعة عشر تشريعاً. في بعض السنوات يجري 

سن قانون واحد وبعض السنوات )2007-2009-2013( لا يصدر فيها اي تشريع يمس  الاطفال 

لا من قريب ولا من بعيد.

وثمة مشاريع قوانين مقدمة الى مجلس النواب تنتتظر الاقرار عددها تسعة وآخرها مشروع 

قانون حول الشرعة الوطنية لحقوق الطفل في لبنان. ويذكر المجلس الاعلى للطفولة انه سعى 

جهة  من  الحكومية  التغييرات  أن  إلاّ  الوزراء  مجلس  على  هذه  القوانين  مشاريع  عرض  الى 

وشلل حركة التشريع من ناحية أخرى، حالا دون عرضها للنقاش ضمن الأطر القانونية المرعية 

الإجراء.

2-الاتفاقيات الدولية:

نستعرض الاتفاقيات الدولية المعقودة بين لبنان والخارج في موقع المعلوماتية القانونية 

انها  الطفولة، فناحظ  او  الطفل  اللبنانية، والتي تتعلق بشكل مباشر بموضوع  الجامعة  في 

بشكل  الاطفال  موضوع  يعالج  لا  الاتفاقيات  هذه  وبعض  اتفاقية.   35 يقارب  ما  الى  تصل 

اساسي، وإنما يأتي عليه بصيغة او بأخرى. ولقد حاولنا ان نرى ما هي الموجبات التي تقع 

على لبنان نتيجة هذه الاتفاقيات فتين لنا ان لبنان قد عقد انواعاً مختلفة من الاتفاقيات 

حول  منها  اجنبية،  دول  مع  واتفاقيات  عام،  طابع  ذات  وهي  دولية  منظمات  مع  منها 

التعاون حول مشاريع تنموية معينة من اجل حل مشكات تنشأ بين الطرفين ولها عاقة 

بالاطفال، واخيراً اتفاقيات مع دول عربية. أما أبرز ما جاء في هذه الاتفاقيات في ما يتصل 

بشأن الطفولة، فنستعرضه  في ما يأتي:
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أ-اتفاقيات مع منظمات دولية من اجل تنفيذ خطط ومشاريع:

51 تاريخ  رقم  مرسوم   ( والاعمار  الانماء  ومجلس  الاوروبي  الاتحاد  مفوضة  بين  -اتفاقية 

:) 2014/7/03 مشروع يرمي الى تحسين جودة وماءمة عملية التعليم والتعلم في المدارس 

الرسمية اللبنانية ومعاهد التدريب المهني. 

-اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ) مرسوم نافذ حكما رقم 1052 تاريخ  2007/11/24(  وتهدف 

الى أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاما بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على 

قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.

بالمكتب  ( ممثلة   ILO( الدولية  العمل  العالي ومنظمة  والتعليم  التربية  وزارة  بين  -اتفاقية 

الإقليمي للدول العربية بيروت-ـ لبنان الجهة المنفذة البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ أشكال 

عمل الأطفال.. ) مرسوم نافذ حكما رقم 816 تاريخ 2007/10/09(

-الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري: ومن شروطها أن تتخذ كل 

الهوية  تثبت  التي  المستندات  إتاف  أو  إخفاء  أو  تزوير  لمنع  الازمة  التدابير  طرف  دولة 

الحقيقية للأطفال.

-مؤتمر العمل الدولية 1990 اتفاقية بشأن السامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل 

او  الحمل  حالة  في  العاملة،  حق  من  ان  على  وتنص  695 تاريخ: )2005/12/09   رقم  ) قانون 

الرضاعة، الحصول على عمل بديل لا يتضمن استعمال او التعرض لمواد كيميائية خطرة على 

صحة الطفل الذي لم يولد او الرضيع إذا وجد مثل هذا العمل، والحق في العودة الى وظيفتها 

الأصلية في الوقت المناسب.

والأطفال،  النساء  وبخاصة  بالأشخاص،  الاتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  الثاني  -المرفق 

رقم  ) قانون  الوطنية.  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  لاتفاقية  المكمل 

682 تاريخ ) 2005/8/24

-اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ )قانون رقم 657 تاريخ )2005/2/04  

10859 تاريخ  رقم  )مرسوم  )اليونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمم  ومنظمة  اللبنانية  الحكومة 

2003/9/09(

الاستراتيجيات  ببرنامج  المتعلقة  التنمية  السكانية في عملية  الابعاد  -اتفاقية مشروع دمج 

رقم   )مرسوم  للسكان  المتحدة  الامم  وصندوق  اللبنانية  الحكومة  بين  والتنموية  السكانية 

10396  تاريخ  2003/7/4 (

الرعاية  نظام  ضمن  النوعية  الانجابية  الصحة  ومعارف  خدمات  ادماج  استكمال  -مشروع 

المتحدة  الامم  اللبنانية وصندوق  الجمهورية  بين  المستهدفة  المناطق  في  الاولية  الصحية 

للسكان ) مرسوم رقم 9814 تاريخ 2003/3/22 (

والمجموعة  من جهة,  اللبنانية  الجمهورية  بين  لتأسيس شراكة  أوروبية-متوسطية  -اتفاقية 

الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة ثانية... قانون رقم 474 تاريخ )2002/12/12 (
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وبغاء  الاطفال  بيع  باتفاقية حقوق الطفل بشأن  الملحق  الاختياري  البروتوكول  الثاني  المرفق 

الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال ...) قانون رقم 414 تاريخ 2002/6/05(

للقضاء عليها( قانون رقم  الفورية  -اتفاقية بشأن حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والاجراءات 

335 تاريخ :)2001/8/02

-اتفاقية البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12-08-1949 لحماية ضحايا 

الحرب... ( قانون رقم 613 تاريخ) 1997/2/28

-اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ) قانون رقم 572 تاريخ 1996/7/24( 

للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  و  اللبنانية  الجمهورية  حكومة  بين  للتعاون  اساسي  -اتفاق 

) قانون رقم 476 تاريخ 1995/8/12(:

-اتفاقيات دولية للعمل (... مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ:)1977/6/25

بمرسوم رقم  )قانون منفذ  والديباجة...  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

3855 تاريخ 1972/9/01(: 

ب-اتفاقيات مع دول اجنبية:

في ما يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية التي تمس الاطفال مباشرة عقد لبنان اتفاقيات مع كل 

من البرازيل، كندا، ايطاليا، اوستراليا، سويسرا، وفرنسا تتعلق بقضايا الاحوال الشخصية ولا سيما 

منها  حضانة الاطفال، والتي قد تنشأ من الزواج ما بين لبنانيين ومواطنين من هذه الدول. 

وتنص هذه الاتفاقيات على تشكيل لجان مشتركة من قبل الوزارات المعنية في كا البلدين.

ج-اتفاقيات مع منظمات عربية :

-عهد حقوق الطفل في الإسام ... )مرسوم نافذ حكما رقم 363 تاريخ: 2007/5/24 (

أجيز للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسام ) انظر الاتفاق كاما على موقع 

المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية( شرط عدم التزام لبنان بما يمس حقوق الأطفال 

 اللبنانيين غير المسلمين وسائر أنظمة الأحوال الشخصية في لبنان مع التحفظات التالية: 

الفقرة 3 من المادة 4: إنهاء العمل بالأعراف والتقاليد أو الممارسات التي تتعارض مع 

 الشريعة الإسامية. 

الفقرة 3 من المادة 7: الطفل المجهول النسب ومن في حكمه له الحق في الكفالة والرعاية 

 دون التبني. 

الفقرة 1 من المادة 12: حق الطفل بتعليمه مبادئ التربية الإسامية )العقيدة الشريعة 

 وحسب الأصول(. 

الفقرة 4 من المادة 17: حماية الطفل من... التأثير الثقافي والإعامي والاتصالي المخالف 

للشريعة الإسامية. 
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رقم  2004/5/23(...قانون  بتاريخ  تونس  في  الموقع  الانسان  لحقوق  العربي  الميثاق  ابرام 

1 تاريخ  2008/9/05(: 

وتضمن في ما يتعلق بالأطفال الطروحات التالية:

- لا يجوز الحكم بالاعدام على اشخاص دون الثامنة عشرة عاما ما لم تنص التشريعات 

 النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خاف ذلك.

- لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها او في ام مرضع الا بعد 

انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الاحوال تغلب مصلحة الرضيع.

- تحظر السخرة والاتجار بالافراد من اجل الدعارة او الاستغال الجنسي او استغال دعارة 

الغير او اي شكل آخر او استغال الاطفال في النزاعات المسلحة.

-تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض لاخطار او الجانح الذي تعلقت به تهمة، 

الحق في نظام قضائي خاص بالاحداث.

- تمكين الاطفال من اكتساب جنسية الام مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الاحوال.

- لاباء او الاوصياء حرية تأمين تربية اولادهم دينيا وخلقيا.

 - تكفل الدولة والمجتمع حماية الاسرة وتقوية اواصرها وحماية الافراد داخلها وحظر 

مختلف اشكال العنف واساءة المعاملة بين اعضائها، وبخاصة ضد المرأة والطفل. 

-  تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والادارية والقضائية لضمان حماية الطفل 

 وبقائه ونمائه ورفاهه في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الاساسي.

- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغال الاقتصادي ومن اداء اي عمل 

يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل، او ان يكون مضرا بصحته او بنموه 

البدني، او العقلي، او الروحي، او المعنوي، او الاجتماعي....

الاتفاقية العربية رقم )1( لعام 1966 بشأن مستويات العمل الديباجة 

) قانون رقم 183 تاريخ  2000/5/24 (

 -تمنح الامهات الاتي يرضعن اطفالهن فترات كاملة للرضاعة يحددها تشريع كل دولة.

 واتساقا مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بشأن حق الطفل في الحماية من

 الاستغال الاقتصادي وحاجته الى رعاية خاصة وحماية متميزة.

 -وتوافقا مع ما نصت عليه الخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها، وما اوصت

 به اللجنة العربية للمسؤولين التنفيذيين عن الطفولة، فيما يتعلق بضرورة الاهتمام بظاهرة

عمالة الاحداث.

د-اتفاقيات مع دول عربية:

اقامـت الحكومـة اللبنانيـة اتفاقيـات تعـاون مـع كل مـن الاردن، مصـر، اليمـن، قطـر، سـوريا. 

وهـي تقـوم علـى التعـاون الثقافـي بيـن البلدين ولا تخلو اية اتفاقية من فقـرة تنص على التعاون 

فـي مجـال ثقافـة الطفل.
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وبالاجمـال  ومـن خـال اسـتعراض التشـريعات الصـادرة او المقترح اصدارها يمكن الاشـارة الى 

الماحظات التالية:

اولا- ضآلـة التشـريعات: علـى مـدى يقـارب العشـر سـنوات نجـد ان عـدد القوانيـن الصـادرة 

بحسـب المجلـس الاعلـى للطفولـة  لا تتجـاوز التسـعة قوانيـن اضافـة الى اربعة مراسـيم وتعميم 

واحد.

ولقـد اطلعنـا علـى موقـع المعلوماتيـة القانونيـة فـي الجامعـة اللبنانيـة علـى مختلـف النصـوص 

القانونيـة الصـادرة عـن الدولـة اللبنانيـة انطاقـاً مـن كلمـات مفاتيـح )طفـل، اطفـال، طفولـة( 

ولاحظنـا ان مختلـف النصـوص الصـادرة تتعلـق إمـا بفتـح جمعيـات تعمـل علـى تحسـين اوضـاع  

الطفـل او فتـح اختصاصـات مهنيـة او قبـول هبـات او موافقـة علـى منـح مـن اليونسـيف ومـن 

هيئـات دوليـة اخـرى او امـور تسـييرية اخـرى. وقليلـة جـداً هـي النصوص التي تشـكل مرجعية 

معينـة فـي تسـيير شـؤون الدولـة والمجتمـع، فمـن خـال مراجعة عشـرات النصـوص، يتبين ان 

مـا يمكـن اعتبـاره يشـكل نقلـة معينـة هـي تـكاد لا تذكـر.

إلـى ذلـك فـإن التشـريعات المتعلقـة حصـراً بالاطفـال هـي قليلـة عمومـاً. و هـذا الأمـر يـدل علـى 

ضعـف العمـل التشـريعي فـي لبنـان،  ولا سـيما مـا يتعلـق منـه بالاطفـال. ولا نظـن ان الامر يعود 

الـى بـطء العمليـة التشـريعية الناجـم عـن التوتـرات السياسـية التـي تجابههـا الدولـة اللبنانيـة، 

انـه سـمة  لـو  فـي اسـفل الاولويـات، وإنمـا يظهـر كمـا  امـور الاطفـال  الـى وضـع  تـؤدي  والتـي 

يتصـف بهـا النظـام السياسـي اللبنانـي، الـذي يحصـر دوره بتنظيـم وإدارة توزيـع السـلطة بيـن 

التكوينـات الكبـرى ذات الطابـع البطريركـي )الطوائـف، العائات، الأحزاب، الرأسـمالية(. وفي 

هـذا المنحـى، يصبـح مـن المفهـوم أن الإطفـال يأتـون فـي نهايـة سـلم الاهتمـام العـام.

ثانيـاً- إن التشـريعات الصـادرة تتسـم بطابـع المحافظـة. للمثـال صـدور القانـون المتعلـق بجعل 

التعليـم الزاميـاً ومجانيـاً فـي مرحلـة التعليـم الاساسـي فـي التعليـم الاساسـي اي حتـى عمـر 15 

سـنة، ولكـن مـع غيـاب صـدور قانـون تطبيقـي، يجعـل تأثيـره ينعـدم ولا يغيـر مـن واقـع الامـور 

فتبقـى علـى مـا هـي عليـه. كمـا ان القانـون الـذي جعـل فتـرة رياض الاطفـال ثاث سـنوات بدلاً 

مـن سـنتين هـو قانـون أعـاد الوضـع الـى مـا كان عليـه سـابقاً وبالتالـي فـإن التغييـر الـذي أتـى به 

هـو مـن قبيـل العـودة الـى ما سـبق.

ثالثـاً- إن معظـم التشـريعات الصـادرة تتعلـق بمواضيـع عامـة، تنعكـس فـي جـزء منهـا على واقع 

الاطفـال. مـن قبيـل قانـون حمايـة النسـاء وسـائر أفراد الاسـرة مـن العنف الاسـري، او قانون رفع 

مـدة إجـازة الامومـة الـى عشـرة اسـابيع. يطـال هذان القانونان بشـكل خاص المـرأة ولكنه يصب 

فـي مصلحـة الاطفـال فـي الجانب المتعلـق بالأمومة. 

رابعـاً: ان التشـريعات المقتـرح اصدارهـا هـي ايضـاً تشـريعات عامـة ومحافظـة هدفهـا تحسـين 

الوضـع السـائد اكثـر منـه تغييـر التصـورات. مـن هنـا فـإن اكثـر القوانيـن المقترحـة تقـوم علـى 

تعديـل مـواد فـي قوانيـن سـارية. 
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خامسـاً: إن المواضيـع التـي تتناولهـا التشـريعات تقـع اكثـر فـي بـاب المسـائل العامة  وليسـت 

فـي دائـرة المجـال الخـاص، المتـروك لقوانيـن الاحـوال الشـخصية للطوائـف المختلفة.

المدنيـة  المحاكـم  بيـن  مـا  حصولـه  يتزايـد  الـذي  التعـارض  ماحظـة  هنـا  المثيـر  مـن  ولكـن 

المحاكـم الشـرعية. وللمثـال صـدرت قـرارات قضائية خـال العام 2009 شـكلت صدمة ايجابية 

فـي النظـام العـام لحمايـة الاطفـال، تمثـل ذلـك فـي الموافقـة على قـرار قاضي الاحـداث الرئيس 

فـوزي خميـس الـذي فـرض إبقـاء الطفـل فـي منـزل والدتـه رغـم بلوغـه السـن الـذي توجـب نقل 

حضانتـه حسـب المحاكـم الشـرعية الـى والـده، ضمـن معيـار مصلحـة الطفـل الفضلـى. والقـرار 

الصـادر عـن قاضـي الاحـداث الرئيـس جنـاح عبيـد والـذي الـزم الوالـد بتسـديد نفقـة أولاده 

القاصريـن المودعيـن لـدى والدتهـم دون الالتفـات الـى صاحيـات المحاكـم الشـرعية.

هـذا بالنسـبة الـى التشـريعات الصـادرة عـن السـلطة اللبنانيـة، امـا فـي مـا يتعلـق بالاتفاقيـات 

فياحـظ كذلـك ضآلـة عددهـا، إن فـي مـا يتعلـق بالاتفاقيـات مـع الـدول الأجنبيـة وخصوصـا 

منهـا تلـك المتعلقـة بحضانـة الاطفـال، اذ بسـبب كثـرة حـالات الـزواج المختلـط مـا بيـن الافـراد 

اللبنانيـة وافـراد أجانـب، ينشـأ تعـارض حـول مسـائل متعلقة بالاحوال الشـخصية مما يسـتدعي 

حلهـا. وهـذا النـوع مـن الاتفاقيـات نجـده قائمـاً فقـط مـع البلـدان الأجنبيـة،  امـا مـع البلـدان 

العربيـة فـإن الاتفاقيـات لهـا طابـع تبـادل ثقافـي، ونعتقـد ان عـدم الحاجـة الـى سـن اتفاقيـات 

لترتيـب الاحـوال الشـخصية الناجمـة عـن الزواج  المختلط، فإنما يعود الى سـيادة قيم مشـتركة 

تتعلـق بسـيادة المرجعيـة الأبويـة علـى شـؤون الأطفـال، أي انه في حال نشـوء خـاف فإن قانون 

الاحـوال الشـخصية السـاري فـي بلـد الأب يكـون هـو المرجـع المعتمـد.

ومـا يلفـت النظـر هـو وجـود بنـد فـي اتفاقيـة العربيـة لحقـوق الإنسـان ينـص علـى العمـل علـى 

إكسـاب الطفـل جنسـية الام، ولكـن فـي لبنـان لا يتم العمل به. ما يوحي بـأن بعض الاتفاقيات، 

مثلهـا مثـل القوانيـن، إنمـا توضـع مـن أجـل الصـورة أكثـر منهـا فعا مـن اجل تطبيـق المضمون.
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خلاصة حول السياسة الوطنية للطفولة في لبنان

 إن التقاط عناوين عامة للسياسة الوطنية للطفولة في لبنان يبدو امراً شائكاً. ما استعرضناه في 

الصفحات السابقة يشير الى جهود متنوعة وإنما مبعثرة، إذ لا تجتمع ضمن سياق استراتيجية 

موحدة تتضمن رؤية واهدافاٌ. فقانون الطفل في لبنان لم ير النور حتى  اليوم، والاستراتيجية 

الوطنية للطفولة التي عمل المجلس الاعلى للطفولة على صياغتها، تبدو اقرب الى تجميع لما 

يجري على الارض من جهود، وإلى بعض الطروحات المستمدة من الأطر الدولية.

 إن التركيبة السياسية المحكومة بالاعتبارات الطائفية، وتحكّم الطوائف بالشؤون الأسرية، 

ووقوف الدولة خلف هذه الطوائف، كل ذلك يعني صعوبة بلورة موقف متجانس ومعلن من 

موضوع الاطفال، فلكل طائفة أسرتها وأطفالها، ولها أن تأخذ القرارات بهذا الشأن.

 بدءاً من تعريف سن الطفولة الذي لا تعلن الدولة اللبنانية تحديداً واضحاً له. ذلك أن كل 

طائفة لديها تحديد معين، ويستلزم عنه جملة سلوكات. وقد تكون قضية تحديد سن الزواج 

اليوم من القضايا الشديدة الأهمية، إذ أنها ستضع الطوائف أمام تحدي الخضوع لمنطق واحد 

الخاص،  التعليم  على  الفعلية  الرقابة  وعدم  الرسمي  التعليم  بتدهور  مروراً  واحدة.  وصورة 

تشريع   وجود  وعدم  للأطفال،  المقدمة  الصحية  الخدمات  في  المناطقي  بالتفاوت  ومرورا 

غياب  الى  أهلهم، وصولا  اوضاع  عن  النظر  بغض  الأطفال  لجميع  الصحي  الالزامي  بالضمان 

سياسة رعائية تحفظ للأطفال الصغار حقهم في العناية والاهتمام وتكافؤ الفرص، من حضانات 

معممة ومراقبة، الى ما هنالك من عوامل تشير الى غياب الأطفال من خطط السياسة الوطنية. 

افتراض  ثمة  لهم.  مكان  فا  الأطفال  أما  للبالغين،  البالغين  من  تصدر  وطنية  سياسة  إنها   

ضمني ان الاطفال هم ملحقون وتابعون لأسرهم. وفي حال جرى الاهتمام بالأسر فإن المردود 

سيلحق آليا بالاطفال، إلا أن هذا الامر ليس مضموناً، فكثيراً ما كانت الاسر ميسورة غير أن 

الاطفال لا يتمتعون بحقوقهم.

الوطنية  السياسة  في  الأهم  المشروع  هو   الجيدة  النوعية   ذو   الرسمي  التعليم  وإذا كان   

تنبئ  تدهوره  حول  المؤشرات  أن  إلا  الوحيد(  انه  نقول  )ونكاد  اساساً  بالطفولة  المتعلقة 

بمحاولة التخلي عنه والتراجع عنه لصالح مشروع الاسياسة وطنية.

 كل هذا يشير الى سياسة »دعه ينمو، دع اهله يقررون«، ولا ضرورة للقول بأن هذه السياسة 

تخالف التوجهات الحديثة من حيث ليس فقط الاستثمار في الطفولة، وإنما وهذا هو الاهم، 

إشراك الأطفال في القرارات المتعلقة بحياتهم.
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على اي حال كثيرة هي المظاهر التي تشير بشكل فاقع الى سياسة تجاهل الاطفال. يكفي ان 

الطفل من  الاهل لإخراج  يعانيها  التي  الصعوبة  لتعرف مدى  العاصمة  في  الشارع  في  تسير 

المنزل او المدرسة، فالشارع ليس مؤهاً لسير الاطفال او عرباتهم. ومن المشاهد الصادمة 

للحماية  تدبير  اي  اتخاذ  دون  اهلهم  خلف  الناري  الدراجات  على  اكثر  او  طفل  وضع  هي 

والتجول بدون خوف من توقيف الشرطة لهم)!(. الى ذلك فإن مساحات اللعب العامة تكاد 

تغيب في المدن اللبنانية. أما النشاطات المتاحة للأطفال فهي مكلفة مادياً.

يمكن  لا  السابقة،  الصفحات  في  استعرضناها  التي  بالطفولة  المتعلقة  المبعثرة  الجهود  إن   

اطاق صفة السياسة Policy عليها، وإنما هي اقرب الى المبادرات غب الطلب، وتبدو متأثرة 

بنوعين من العوامل:

اولا-عوامل دافعة:

اتفاقية حقوق الطفل: الفانوس السحري

إن اتفاقيـة حقـوق الطفـل تشـكل حافـزاً لتعديـل القوانيـن الموجـودة، مـا يعني ان التـزام الدولة 

اللبنانيـة بالاتفاقيـات الدوليـة يشـكل حافـزاً للتعديل اكثر مما يبدو انه اسـتجابة لطلب داخلي 

مـن المجتمع.

إن كل مبـادرة رسـمية جـرى تبنيهـا، كانـت مدفوعـة برغبـة الانـدراج فـي تنفيـذ مقتضيـات 

الجهـود  مـن  الإيجابـي  الموقـف  هـذا  تبنـي  ان  القـول  يمكـن  وربمـا  الطفـل.  حقـوق  اتفاقيـة 

الـذي  الكبـح  الحمايـة مـن  نـوع مـن  إنمـا هـو  لبنـان دائمـا،  بـه  الدوليـة، وهـو موقـف يتغنـى 

تمارسـه المكونـات الاجتماعيـة مـن اجـل احتـكار تمثيـل مصالـح الطفـل وتوجيهـه بمـا يكفـل 

سـيطرتها التامـة عليـه. تلعـب الاتفاقيـة الدوليـة دوراً بالـغ الأهميـة فـي رفـع الطفولـة لتحويلهـا 

شـأناً اجتماعيـاً ذا أهميـة وإطاقهـا مـن أسـر الحلقـات الضيقـة.  

المجتمع المدني: الذراع الفاعل

مـن العوامـل المسـاعدة الأخـرى يمكـن الاشـارة الـى دور الجمعيـات المدنيـة والاهليـة فـي حث 

الدولـة علـى تبنـي المواقـف الايجابيـة تجـاه الطفولـة. إن العـدد الكبيـر للجمعيـات التـي تعنـى 

بالطفولـة، والجهـود الواضحـة التـي تبذلهـا ومـا تمارسـه من ضغـوط تتراكم بحيث تشـكل مطلباً 

تغييـراً مـن قبـل الدولة. 
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ثانياً- عوامل كابحة:

النظام الطائفي:

السياسـي  نظامـه  لبنـان هـو  فـي  للطفولـة  الـى صياغـة سياسـة وطنيـة  التوصـل  يعيـق  مـا  إن   

الطائفـي. إذ تسـلب الطوائـف الدولـة جـزءاً كبيـراً مـن سـلطتها، وتتصـرف وكأنهـا وكيلـة شـؤون 

الأسـرة. هـذا الامـر يرمـي بثقلـه علـى النسـاء والأطفـال. ولئـن كانـت الحركة النسـائية فـي لبنان 

تقـوم بجهـود كبيـرة وناجحـة مـن اجـل امسـاك النسـاء مقـدرات حياتهـن، إلا اننـا لا نشـهد علـى 

تحـرك عـام وواسـع ذي طابـع محـدد، يعمـل علـى رفـع قضايـا الطفولـة كقضيـة اجتماعيـة، علـى 

الرغـم مـن دور الجمعيـات الايجابـي فـي احيـان كثيـرة. 

الثقافة التقليدية:

ان الوعـي المجتمعـي مـا زال بعيـداً عـن تبنـي مفهـوم ايجابـي وفاعـل للطفولـة، نظـراً للثقافـة 

التقليدية/الأبويـة التـي مـا زالـت مسـيطرة فيـه. وإذا كان المجتمـع اللبنانـي يتصـف ببعـض 

وعـي  تفتـح  يعيـق  الاسـرية  البنيـة  علـى  التقليـدي  المنحـى  غلبـة  ان  إلا  بالحداثـة،  نواحيـه 

اجتماعـي بقضايـا الأطفـال. تبـدو الطفولـة ركنـا محصنـاً ضـد التغييـر. لا بـل يمكـن القـول بأنهـا 

النـواة العميقـة للمجتمـع، حيـث تختفـي فـي دوائـر تعيـق الاطفـال مـن الخـروج من أسـر النظرة 

اليهـم كأعضـاء فـي الاسـرة، وتحولهـم الـى كائنات مسـتقلة بذاتهـا، لديها معرفـة ووعي وموقف 

جديـرة بالاعتبـار. وبالطبـع، لـن تسـتطيع الدولـة ان تتبنـى سياسـة اشـراكية للأطفـال )مثلمـا 

تنـص اتفاقيـة الطفـل( فـي حيـن ان الاسـر نفسـها، لا تعطـي الاطفال مثل هذا الحق. ففي دراسـة 

حـول »التربيـة علـى حقـوق الطفـل« )مخايـل، 2015( أظهـرت النتائـج أن 26.7 % )من  الامهات( 

يريـن أن الصعوبـات فـي تطبيـق حقـوق الطفـل تقـوم فـي عـدم المعرفـة بهـذه الحقـوق، او ان 

حقـوق الطفـل تعطيهـم امتيـازات تخـرج هـؤلاء الأطفـال عـن الأصـول والضوابـط او أن القيـم 

والعـادات الاجتماعيـة لا تسـمح. ويختلـف موقـف الأبـاء عـن الامهـات لجهـة رأيهـم بـأن الطفل 

لا يعـرف صالحـه.

الثقافة الذكورية: 

الممارسـات  تغييـر  أمـام  اساسـية  عقبـة  يشـكل  السـائد  الذكـوري  المنظـور  ان  يبقـى  ولكـن 

القائمـة، علـى الرغـم مـن الجهـود المبذولـة للتخفيـف مـن آثـاره، إلا انـه مـا زال مهيمنـاً الى حد 

كبيـر علـى مجـالات اتخـاذ القـرار المختلفـة فـي السياسـة والمجتمـع. وهو منظور يجعل شـؤون 

الأطفـال ومشـاغلهم واحتياجاتهـم بعيـدة عـن الانشـغال العـام، بسـبب تاريخيـة البنـى التـي 

شـددت علـى العاقـة مـا بين النسـاء والاطفـال ووضعت الرجال خارجها. وهذا مـا يجعلنا نميل 

بقـوة الـى فرضيـة أن لمشـاركة النسـاء فـي اتخاذ القرار تأثيراً  ايجابياً علـى وضع الاطفال عموماً.
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الوضع السياسي:

 يتصـف الوضـع السياسـي فـي لبنـان بالحراجـة. ولا شـك ان كل اللبنانييـن الذيـن بلغـوا سـن 

الكهولـة اليـوم، قـد سـمعوا مئـات المـرات عبـارة »يعيـش لبنـان فـي مرحلـة حرجـة« منـذ ان 

تفتحـت أعينهـم علـى الحيـاة. إن هـذه الحراجـة تبـدو سـمة للوضـع السياسـي فـي لبنـان، وربما 

يكـون مـن صالـح راسـمي السياسـة جعلهـا معطـى ثابتـاً فـي رسـم السياسـات. فأغلـب القـرارات 

تتخـذ بشـكل مؤقـت او علـى عجـل او بشـكل غيـر مـدروس او تحـت ضغـط )داخلـي او خارجي(. 

ومـن المعلـوم ان شـؤون الأطفـال تحديـداً هـي شـؤون تتعلـق بالمسـتقبل، وتسـتلزم خطـة وتأنياً 

ومشـاركة مـن كل اطـراف المجتمـع، وهـذا توجـه بعيـد عـن السـلوك السياسـي اللبنانـي فـي اي 

شـأن من شـؤونه.

 وختامـاً ربمـا يكـون  الأجـدر بهـذه الدراسـة ان تحمـل عنـوان »الاسياسـة وطنيـة للطفولـة فـي 

لبنـان« فتكـون اكثـر تعبيـراً عـن واقـع الحـال. 
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